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 كلمة شكر و تقدير

ومن تبعه  رسوله الكريم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على  
 بإحسان إلى يوم الدين.

أنارنا بالعلم طيبا مباركا فيه الذي بادئ أشكر رب العباد العلي القدير شكرا جزيلا   
وأنار طريقنا ويسر ووفق وأعان في ، وأكرمنا بالتقوى وأنعم علينا بالعافية، زيننا بالحلم

، فله الحمد والشكر وهو هي عليه اليومعلى الشكل الذي  إتمام هذه الدراسة وتقديمها
 .الرحمن المستعان

نتقدم بجزيل  هذا العمل إلى النور  حتى يخرج وعرفانا بالمساعدات التي قدمت   
على الإشراف على  التي قبلت تواضعا وكرامةللأستاذة مقلاتي منى الشكر والتقدير والعرفان 

رشاداتعلى كل ما قدمته لنا وأعظم تقدير أخلص التحية هذا العمل، فلها   من توجيهات وا 
توجيهاتها على هذه الدراسة حيث خصصته من جهد ووقت طوال إشرافها وعلى كل ما 

  المتواضعمن صفحات هذا البحث ظاهرة في أكثر من موقع  ونصائحها القيمة الكريمة

المقرة على نة المناقشة أعضاء لج والعرفان للأساتذة الكرام كما أتقدم بالامتنان  
 . قشة هذا البحثاتفضلهم لمن

لى جميع أساتذة كلية الحق  .5491ماي  80وق والعلوم السياسية وا 

 

 



      
 

   إهداء
 إلى قدوتي في هذه الحياة وأطهر قلبين في حياتي..... والديا العزيزين

 في تربيتي من أفنت عمرها إلى جدتي الغالية

لى أقرب الناس إلي ورفيقة الكفاح في هذا المشوارإلى صديقتي  زميلتي: رميساء  وا 
 مرابطي

 أن ينال رضاكم وأتمنىإن إنهاء عملي لم يكن ليتم لولا دعمكم، 

 فريـال قانة          

 

 مني كيف يكون الصبر طريقا للنجاح.... السند والقدوةإلى الإنسان الذي عل

  "والدي الحبيب" أطال الله في عمره

إلى من رضاها غايتي وطموحي..... فأعطتني الكثير ولم تنتظر الشكر إلى باعثة 
  الصادقة في حياتي..... صاحبة البسمة العزم والتصميم والإرادة

 "وادلتي الحبيبة" أطال الله في عمرها

 ا......يوم ولم أراها عابسة، راء والضراءمن شاركتني السإلى 

      " قانة فريـال"صديقتي الغالية" رفيقتي دربي "

 رميساء مرابطي          
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ذلك أن جوهر فكرة الشركة  ،وسيلة لتجميع واستثمار رؤوس الأموالتمثل الشركة التجارية أحسن 
وهذا الاجتماع يحقق في الواقع نتائج ،يتمثل في اجتماع عدة أشخاص واقتسام ما ينتج عن العمل بينهم 

بيل القيام بمشروعات تجارية وأفضل من المجهودات الفردية، نتيجة للتعاون وضم المجهود في سأقوى 
 وصناعية.

 :التعريف بالموضوع:أولا

لذا فإن فكرة الشركة ليست وليدة العصر  ،الوسطىاعتبرت الشركة كنظام قانوني منذ العصور 
التي أصبحت كبيرة وبحاجة إلى رؤوس أموال  الاقتصادية،الحديث، إلا أنه نتيجة لتطور المشاريع 

حجامهم عن تحمل عناء القيام بها كل ،ضخمة وأمام عجز الأفراد عن القيام بهذه المشاريع الضخمة  وا 
التي أصبحت لها دورا هاما في الحياة  ،مختلف أنواع الشركاتلبروز  وحده هذا ما أدى إلى الحاجة 
 الاقتصادية للمجتمعات الحديثة.

الشركة عقد بمقتضاه " :1من القانون المدني الجزائري كالتالي 614كة كعقد عرفتها المادة والشر 
يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة عمل أو 

بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة  الربح الذي ينتج أو تحقيق اقتصاد أومال أو نقد بهدف اقتسام 
 ."مشتركة كما يتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك

أن الشركة عقد لكن هذا العقد ليس كغيره من ،التعريف من خلال نص هذه المادة نستنتج من هذا 
اقي مختلفا عن بجعله له ميزات  تكما أن هذا العقد،العقود التقليدية لأنه لا يرتب التزامات بين أطرافه 

شخص معنوي يتمتع بالشخصية القانونية، إلى جانب أشخاص الشركاء بحيث أن ينشئ العقود في كونه 
 ينشئكلمة الشركة تعني في نفس الوقت العقد والشخص المعنوي الذي يتولد عنه.

تعد أعمالا تجارية بحسب الشكل على أنه  ،فإن الشركات التجارية وبمراجعة التشريع الجزائري
يحدد الطابع التجاري للشركة إما بشكلها أو بموضوعها، وتنقسم الشركات إلى شركات أشخاص وشركات 
أموال، أما بالنسبة لشركات الأشخاص فهي التي تقوم على الاعتبار الشخصي للشريك في الشركة ويكون 

                                       
، الصادرة 55ر عدد المتضمن القانون المدني، ج  64/90/1057المؤرخ في  57/75من الأمر  614أنظر المادة  -1

، الصادرة في الصادرة 11، ج ر عدد 11/97/6995المؤرخ في  97-95، المعدل والمتمم بالقانون 11/90/1057في 
 .11/97/6995في 
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امنية، أما بالنسبة لشركات الأموال فهي على خلاف النوع مسؤولا عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تض
إذ ينصب الاهتمام على تجميع رؤوس الأموال، فالمهم هنا هو الأول ولأهمية شخصية الشريك فيها، 

الديمومة، بل هو عنصر مؤقت ومتغير بالنظر  الاعتبار المالي، إذ أن العنصر الشخصي ليس له صفة
 أسهم رأس المال.إلى سهولة وسرعة تداول حصص و 

وذلك لأن الشركة بطبيعتها عقد ملزم لأطرافه  ،التجاريةكما أن القانون التجاري يعرف الشركة 
 انفرد القانون المدني في تعريفها.

أركان العقود بصفة عامة من ضرورة توافر  وبالتالي فإن لصحة عقد الشركة استوجب القانون  
المشرع هذه الأركان بتوافر أركان أخرى تتمثل في الأركان رضا وأهلية ومحل وسبب، وقد أحاط 

الموضوعية الخاصة، من تعدد الشركة، وتقديم الحصص وتحمل الخسائر ونية المشاركة، إضافة إلى 
الأركان الشكلية الخاصة المتمثلة في الكتابة والشهر، حيث أن الإخلال بهذه الأركان يترتب عليه بطلان 

 الشركة.

الجزاء العادي لتخلف أركان العقد، فإنه لا يجوز سوى استثناء في مجال لان هو إذا كان البط
وما  511وما تقوم عليه من مبادئ الأمر الذي تؤكده أحكام المادة  ،الشركات التجارية نظرا لخصوصيتها

ل التجاري الجزائري، هذا البطلان جاء حماية للغير الذي تعامل مع الشركة من أجبعدها من القانون 
 الحفاظ على المراكز القانونية الناتجة عن العقد.

التي تحكم بطلان العقود  ،غير أن بطلان عقد الشركة لا يخضع في جميع الأحوال للقواعد العامة
فالأصل أن البطلان له أثر رجعي بالنسبة للعقد يرتد  ،فقد يخضع لقواعد خاصة تفرق بين أسباب البطلان

في حين لا يستطيع البطلان أن يلغي حياة الشخص المعنوي خلال المدة السابقة به إلى وقت انعقاده، 
ببقاء الشخص المعنوي الذي يستمد وجوده  للاستمرارللحكم بالبطلان، فإذا أبطل العقد لا يعد هناك مجال 

وال لا يكون له وجود قانوني ط ،بأثر فوري ولكن الشخص المعنويمنه ويستند إليه، فيعدم وتلغى حياته 
نما يكون له وجود واقعي فقط  ذلك يتوقف على سبب البطلان لأن هناك و المدة السابقة للحكم بالبطلان، وا 

 .أثر فوريبالماضي و معنوي في  أسبابا قد تؤدي إلى زوال الشركة كعقد وكشخص
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  أهمية الدراسة:ثانيا:

على  ذو أهمية كبيرة سواء نون التجاريإن طرح موضوع بطلان الشركات التجارية، بين موضوعات القا
في  كاستثناءالجانب النظري أو الجانب العملي، ومرد ذلك عائد لخصوصية أحكام البطلان التي جاءت 

 تعامل معها.مجال الشركات التجارية، حماية لمراكز الغير الذي 

قانون : تتجلى أهمية الموضوع في بحث حقيقة أحكامه النظرية الواردة في الفعلى المستوى النظري
 .التجاري

أما على المستوى العملي: فتعود أهميته في بروز العديد من المنازعات، بين الشركاء لما يسببه بطلان 
ء والغير الذي تربطه علاقة عقدية، وهو ما يبرز الشركات التجارية من تعقيدات ومشاكل بين الشركا

بعدم إحترام إجراءات التأسيس وبالتالي أهمية إعطائه حلولا واضحة ومستقرة ولاسيما ما يتعلق منها 
حماية لمبدأ الثقة والائتمان الذي يعد من  المساس بمراكز الأطراف المتعاقدة مع الشركة والمتعاملة معها

، لذا حاول إجتهاد الفقه والقضاء التقليل من أثار هذا البطلان في عقد الشركة، دعامتي الحياة التجارية
والنسبي، وجد البطلان من نوع خاص، كما قررت وسائل قانونية لتصحيح  حيث إضافة للبطلان المطلق

 البطلان.

 مجال الدراسة: ثالثا:

يتحدد مجال دراستنا القانونية بالتنظيم الجزائري، من نصوص قانونية وأراء فقهية واجتهادات قضائية، مع 
ام ما قد ، عندما نجد من الأحكالرجوع أحيانا إلى بعض التشريعات المقارنة كالقانون المصري والفرنسي

 من حيث النصوص القانونية أو الأحكام القضائية وكذا المادة الفقهية. يثري هذا الموضوع، سواء

 الدراسة: من  هدفالرابعا:

 تطرح دراستنا لهذا الموضوع جملة من الأهداف نبرزها على النحو التالي:

 كات التجارية بطريقة قانونية.انشاء الشر  -

 الأهمية التي تكتسبها الشركات التجارية. -
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دفع عجلة تطور الحضارة الانسانية ذلك ب ويتحدد،المستوى الاقتصاديالدور البارز الذي تؤديه على  -
 في إطار تضامني بين الأفراد يعجز عنها الفرد لوحده. ،من خلال تقديمها لإمكانيات مادية وبشرية

كعدم احترام إجراءات التأسيس وبالتالي المساس بالأطراف  بيان أسباب بطلان الشركات التجارية -
 .مع الشركة والمتعاملة معها المتعاقدة

إعطاء نظرة شاملة حول مسألة بطلان الشركة، كون أن هذا الأخيرة قد يعتريها سبب من أسباب -
 كاستثناءلانعقادالبطلان فإذا كان المبدأ أن العقد شريعة المتعاقدين هو الأساس في التعاقد، وأن الشكلية 

مراكز قانونية بالغة  تحمي-أي الشركة –بذلك فالاستثناء يظهر بوضوح في منطق الشركة، وهي  العقود 
 .والاجتماعي الاقتصاديالأهمية للأفراد والمؤسسات ناهيك عن دورها 

 نعكاسات.وا الحد من بطلان الشركات والحيلولة دون التأثير بما يكبد العمل التجاري من كبوات-

 :الموضوع اختيار أسبابخامسا: 

لبحث هذا الموضوع، ليكون محل بحثنا ومستفرغ جهدنا توجد  اهتمامناالتي أثارت  الاعتباراتمن 
في هذا الموضوع أسباب ذاتية وأخرى موضوعية، فأما الاسباب الذاتية: تتجسد في رغبتنا وميولنا للبحث 

حتى يسهل  للقارئ الرجوع إليه ، ومساهمة منا في إثراء البحث العلمي ولو  ،ومحاولة منا لجمع شتاته
، لأنه لم يحظى بحقه اضعة لصرح القانون بصفة عامة والقانون التجاري بصفة خاصةبإضافة لبنة متو 

 من الدراسة الكافية والتحليل الكافي، من طرف الباحثين .

بمسألة جد مهمة حساسية الموضوع وتعلقه  وضوعية : فتتجلى هذه الاخيرة فيأما عن الأسباب الم
بإعتبار عقد الشركة نظام قانوني يتميز عن غيره من العقود،  والتجارية للدولة الاقتصاديةبالنسبة للحياة 

بأن ينتج عنه شخص قانوني جديد له ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء، تخصص لتحقيق أغراض 
كما  تحظى الشركات التجارية بدور معينة، والشركة كشخص معنوي قد يعتريها ما قد يؤدي إلى بطلانها 

تصادية نتيجة تطور المشاريع الاقتصادية التي أصبحت كبيرة وبحاجة إلى فعال وهام في الحياة الاق
 رؤوس أموال ضخمة.

وضع المشرع جملة من الإجراءات لتأسيس شركات تجارية منتظمة وقانونية حماية للغير المتعامل إضافة ل
 مع الشركة.
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 الإشكالية: سادسا:

 والتي تتمثل في: ما مدى تأثير البطلانل هذا الموضوع، تبرز الإشكالية الأساسية المطروحة حو 
 على حقوق الشركاء ومراكز الغير؟

 المنهج المتبع:سابعا:

 اعتمدنالبلوغ هدفنا من هذه الدراسة، في إيجاد حلول للإشكالية المثارة، والتساؤلات الفرعية عنها  
النصوص القانونية، وأراء الفقهاء التي  عدد من المناهج نذكر منها المنهج الإستقرائي لأننا بصدد إستقراء

ومحاولة الإلمام بكل جزئياته والربط بينها، لتحقيق الهدف من الدراسة والوصول إلى عالجت الموضوع 
التحليلي الذي يبرز إستنتاج الحلول الملائمة والإقتراحات في نهاية البحث، كما إستعنا أيضا بالمنهج 

 ات.عند وصفنا لبعض المفاهيم والمصطلحالوصفي إغفال المنهج أساسا في كامل أجزاء البحث، دون 

 الدراسات السابقة:ثامنا:

إن الدراسات السابقة لموضوع بطلان الشركات ورغم أهميتها، إلا أننا لاحظنا قلة الدراسات التي 
ن وجدت فهي قليلة وغير مستوفية  ما إنعكسسبقت هذا البحث وعالجته وهو  على الدراسات والكتابات، وا 

لكل ما يثيره الموضوع ومن أهم هذه الدراسات نستدل بدراسة الباحث عليوة رابح، بطلان الشركات 
/ 6990ة باجي مختار عنابة، جامع،كلية الحقوق ،أطروحة دكتوراه التجارية في القانون الجزائري، 

6919. 

كانت شاملة لجميع العناوين التي تنصب على مذكرتنا من اسباب ن هذه الدراسة والجدير بالذكر أ
بطلان  بأثار بطلان الشركات التجارية الى الاثار الناجمة عن تخلف احد اركان الشركة والمعنونة

بطلان الشركات  دحة صونيا،بوعمرية فاطنة وبن الى دراسة الباحثين بالإضافة ،ةالشركات التجاري
مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة اكلي محند اولحاج  التجارية،
 .6914/6915البويرة،

ت على الا انها نوعا ما ركز  نلاحظ ان هذه الدراسة جاءت عامة لجميع عناوين موضوع بحثنا
 رة الى بعض التشريعات الاخرى.بطلان الشركات التجارية من منظور المشرع الجزائري دون الاشا
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 صعوبات الدراسة: :تاسعا

 سعي لإنجاز البحث العلمي، ابتداءإعترض سبيلنا صعوبات وعوائق تعترض أي باحث أثناء ال
من إختيار الموضوع وصولا إلى وضع اللمسات الأخيرة، ومن أهم هذه الصعوبات التي واجهتنا في إنجاز 

لقضائية، ومن الصعوبات أيضا ما نمر به  في هذه الفترة من ظروف ا شح الإجتهاداتذكر: هذا البحث ن
 والاتصالوبحثنا عن المراجع بشكل مكثف ومتكرر  التي كانت حاجزا لإنتقالنابسبب جائحة كورونا 

 المباشر مع الأستاذ المشرف.

 :تقسيم البحث :عاشرا

على ماسبق عرضه من أهمية البحث في هذا الموضوع، والإجابة على الإشكالية البحثية  بناء 
تناوله ضمن تقسيم ثنائي منسجم مع مقتضيات الدراسة، حيث بعد ارتأيناالمثارة والتساؤلات الفرعية عنها 

التجارية : إلى اسباب بطلان الشركات نا في الفصل الأولهذه المقدمة قسم البحث إلى فصلين إذ تعرض
فتعرضنا فيه إلى  أما المبحث الثانيلنا في المبحث الأول: نطاق تطبيق بطلان الشركات التجارية وتناو 

 التضييقمن نطاق البطلان في القانون التجاري .

تعرضنا في المبحث الأول إلى  حيث بطلان الشركات التجارية بأثارأما الفصل الثاني والمعنون 
المبحث  في وانتهيناا المبحث الثاني فبينا فيه نظرية الشركة الفعلية أمثارالبطلان بالنسبة للشركاء والغير آ

التي  والاقتراحاتبخاتمة ضمناها أهم النتائج  دراستناوأنهينا الشركة  مؤسسواالثالث إلى بيان مسؤولية 
 .توصلنا إليها من خلال هذا البحث



 

 

 

        أسباب بطلان الشركات الفصل الأول: 

 التجارية
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 وضوعية المتمثلة في الرضا، المحلعقد الشركة كغيره من العقود يلزم لانعقاده توافر الأركان الم
السبب، إضافة إلى الأركان الموضوعية الخاصة التي تميزه عن غيره من العقود، والمتمثلة أساسا في 

 تعدد الشركاء، تقديم الحصص، نية المشاركة، اقتسام الأرباح والخسائر.

 شكلية لانعقاد العقد صحيحا.ال شروطالواشترط المشرع الجزائري إلى جانب ذلك توافر 

لا فجزاء تهصحلابد من توافر كل أركانه وشروط  هثار كة صحيحا ومنتجا لأوعليه ليكون عقد الشر  ، وا 
على  ة أخرى قد تزاول الشركة لها بناءتخلف هذه الأركان هو بطلان عقد الشركة من ناحية ومن ناحي

فعلية بالرغم من عدم الشركة العقد باطل وترتبط بعلاقات قانونية مع الغير ثم يقضي ببطلانها وهي 
 قانونيتها من تاريخ تكوينها إلى حين الحكم ببطلانها.

على ذلك ارتأينا تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، حيث تناولنا في المبحث الأول نطاق تطبيق بطلان  بناء
 :على التوالي الشركات التجارية، والمقسم بدوره إلى ثلاثة مطالب نبحث فيهم

 بالأركان الموضوعية العامة.المطلب الأول: البطلان الناتج عن الإخلال 

 المطلب الثاني: البطلان الناتج عن الإخلال بالأركان الموضوعية الخاصة.

 تخلف ركن الشكلية. نالمطلب الثالث: البطلان الناتج ع

أما المبحث الثاني فخصصناه لدراسة التضييق من نطاق البطلان في القانون التجاري المقسم إلى ثلاثة 
 يلي: لما اوفق مطالب

 المطلب الأول: إمكانية تصحيح البطلان.

 المطلب الثاني: دعوى تصحيح البطلان.

 تطبيقها.المطلب الثالث: دعوى البطلان ومجال 
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 :المبحث الأول: نطاق تطبيق بطلان الشركات التجارية

من عقد يتم بين شخصين أو أكثر، لذا وجب أن توفر فيه مجموعة " :عرّف المشرع الشركة على أنها
جزاء البطلان ويعني ذلك انعدام أثر العقد بالنسبة إلى  الأركان، إذ يترتب عن الإخلال بهذه الأركان

 1:."المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير

الذي ينبثق عنه الشخص المعنوي المستقل بذاته حيث تقوم بفرض  لخاصة لعقد الشركةاغير أن الطبيعة 
للبطلان، وهذا راجع للأثر الذي ينجم عن هذا البطلان، وهذا الأخير  مةاالعيخص النظرية  مايفقيود 

وما يترتب عليه بأثر رجعي غير ،سواء كان نسبي أو مطلق يؤدي كقاعدة عامة إلى زوال عقد الشركة 
لى الاضرار بالغير ومن هذا  ،أن تطبيق هذه القاعدة من شأنه أن يؤدي إلى اضطراب المراكز القانونية وا 

 نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب.طلق نالم

للبطلان الناتج عن الاخلال بالأركان الموضوعية العامة، أما المطلب  :حيث خصصنا المطلب الأول
الأركان الموضوعية الخاصة في حين نتطرق في بخلال الإلبطلان الناتج عن لفقد خصصناه  :الثاني

 ن الشكلية.إلى البطلان الناتج عن تخلف الأركا :المطلب الثالث

 : البطلان الناتج عن الإخلال بالأركان الموضوعية العامة:المطلب الأول

التي يتطلبها القانون بالنسبة للعقد  ،منتجا لأثاره القانونية لابد من توافر جميع الأركان دقالعحتى يكون 
عليه بطلان الشركة ركن من هذه الأركان يترتب بوهذه الأركان هي: الرضا والمحل والسبب، وأي إخلال 

 وعليه سنقسم هذا المطلب إلى الفروع التالية:

 الفرع الأول: بطلان عقد الشركة لعيب في الرضا.

 الفرع الثاني: بطلان عقد الشركة بسبب نقص الأهلية.

 الفرع الثالث: بطلان عقد الشركة لعدم مشروعية المحل أو السبب.

 

 
                                                             

 من القانون المدني، السالف الذكر. 614أنظر المادة  -1
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 في الرضا: الفرع الأول: بطلان عقد الشركة لعيب

الشركة، رضا الشركاء بها، إذ من غير المتصور أن تنشأ رابطة عقدية دون أن يستند إلى  لانعقاديشترط 
شروط العقد جميعها أي على غرض الشركة، ومدتها وكيفية  ىلرضا أطرافها، ويجب أن ينصب الرضا ع

الرضا أن يكون صحيحا خاليا من إدارتها، إلى غير ذلك من الشروط التي يضعها الأفراد، كما يشترط في 
 انعدام الرضا وعيوب الإرادة.مسألة  هذا الفرع في العيوب، لذلك سنتناول

 أولا: انعدام الرضا:

ينعدم التراضي إذا كان المتعاقد مجنونا، كما ينعدم أيضا إذا لم يتفق الشركاء على محل الشركة، وعلى 
 الحال في الشركات الصورية. تقدير الحصص أو إذا كان التراضي ظاهريا كما هو

 شركة، إذ لا يجوز له التمسك بذلكه، لا يمكن أن يوصف بأنه شريك في الإن الطرف الذي تنعدم إرادت
 كما لا يجوز للغير الاحتجاج بذلك في مواجهته.

ام الرضا تكون الشركة باطلة بطلانا مطلقا، ولا يمكن لها أن تنشأ بل في هذه الحالة قد نكون أم بانعدام
كعقد تقديم خدمات، أو هبة أو قرض، إذ يبدو أن المتعاقد لم يؤمن إلا بمشاركة في هبة أو خر آعقد 
 .1قرض

 ثانيا: عيوب الإرادة:

أن تكون خالية من أي عيب من عيوب  وجب ،أما عن عيوب الإرادة فحتى ترتب الإرادة أثار قانونية
الإرادة والإرادة المعيبة، كالإرادة المعدومة بالنسبة للشركات إذ لا يمكن أن تنشأ عنها "نية المشاركة" 

هي: الغلط والتدليس، الاكراه، الاستغلال، وعليه سنتناول كل حالة على حدى تلحق الإرادة  والعيوب التي 
 .2الشركةمع بيان آثارها على صحة عقد 

 

 
                                                             

 .042، ص 1991، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، الشركات التجاريةمصطفى كمال طه،  -1
، المجلد الخامس، الشركات التجارية )دراسة مقارنة(، الطبعة الأولى،  الموسوعة التجارية والمصرفيةمحمود الكيلاني،  -2

 .02، ص 0229للنشر والتوزيع، عمان، 
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 ط:لالغ - أ

نما  في إن الغلط هو الوهم الذي يقع قتصر على ننفس المتعاقد وقد لا يهمنا البحث في أنواع الغلط وا 
 التعرض لأثره على صحة عقد الشركة.

إن حالات الغلط، نادرة الوقوع في عقود الشركات، فيكفي أن يكون الغلط من جانب أحد الطرفين لكي 
يكون رضاه مشوبا والعقد فاسدا، وكل ما هناك من شرط هو أن يكون الغلط في الصفة الجوهرية 

 .1مضمنا

الذي يهدف بالغرض أي العبرة  ،صي، وتقدير الصفة الجوهرية نفسي وشخفمتى كان الغلط جوهريا
 ةأو في طبيعة عقد الشركة أو طبيع،فة الشريك في شركة الأشخاص ص، كالغلط في نفسه المتعاقد
والتحلل من التزاماته واسترداد  ،ويكون للشريك وحده طلب إبطال العقد ،للإبطال العقد قابلكان الحصة 

من القانون  122المادة ه ليعفي إجازة العقد صراحة أو ضمنيا وذلك ما نصت  الحقو  ةحصته كامل
 .2الجزائري المدني

 الإكراه: - ب

وذلك نتيجة الضغط الذي يتأثر به وقد  ،تعاقدالهو العمل الذي يبعث في نفس الشخص هيبة تحمله على 
 يكون الإكراه مادي أو معنوي.

غير أنه لابد أن يكون صادر من أحد  ،مما يلاحظ أن الإكراه هو نادر الوقوع في إبرام عقد الشركة
كان يعلم أو كان من  ،المتعاقدين أو عن شخصا ثالث شريطة أن يثبت المكره أن المتعاقد الآخر

الذي يدعي الإكراه أن خطرا جسيما يهدده هو أو غيره في  ،المفروض حتما أن يعلم بهذا كأن يتصور
وسنه وحالته الاجتماعية والصحية ،قع عليه الإكراه جسمه أو شرفه أو ماله ويراعي في الإكراه جنس من و 

 .3الإكراه وكل ظرف من شأنه أن يؤثر في جسامة

 
                                                             

 .122، بيروت، لبنان، ص 1942، الجزء الثاني، الطبعة الالتزاممصادر ،السنهوري عبد الرزاق أحمد -1
 ، السالف الذكر.12/25من الأمر رقم  122أنظر المادة  -2
هومة للطباعة والنشر، الجزائر (، دار أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري )شركات أشخاصنادية فوضيل،  -3

 .05، ص 1991
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 التدليس: -ج

الشركة قصد جعل الغير يقدم على  مؤسسوإذ يلجأ إليه  ،كثير الوقوع من عيوب الرضاعيبك يعتبر التدليس
كان صادر عن الغير بشرط إثبات أن المتعاقد كان  اإذ ،الاشتراك في شركة ولا يبطل العقد بسبب التدليس

ذا كان الرضا ينصب على عقد الشركة فقد ينصب أيضا ،كان من المفروض حتما أن يعلم به يعلم أو وا 
 التزامهغير أن الواعد إذا تخلف عن تنفيذ ا قانوني ويعتبر مثل هذا التصرف،على مجرد الوعد بإبرام العقد 

الذي يتضمن الوعد بالدخول في الشركة بمثابة عقد شركة  دقالعويعتبر  ،ترتب عن ذلك إلزامه بالتعويض
 .1كما هو الحال بالنسبة للوعد بالبيع

وبالتالي فالتدليس هو استعمال الحيل، لإيقاع شخص في غلط بدفعه إلى التوهم بغير الحقيقة على التعاقد 
 الشركة، يثير بعض الصعوبات التي تتجلى فيما يلي: وتطبيق التدليس كسبب لبطلان عقد

يد إذا كان من شروط التدليس: أن يكون صادرا من أحد المتعاقدين، ففي عقد الشركة يصعب تحد
 .2لائهمكو  سية، لأن التدليس قد لا يصدر من أحد الشركاء بل عنالشخص الذي ارتكب الحيل التدل

ذا قررنا خلال ذلك فالتدليس ،يتساوى مع تدليس الشريك وفي هذه الحالات، فتدليس وكلاء الشركاء وا 
 كسبب لبطلان الشركة يكون مستحيلا.

وتتمثل الصعوبة الثانية لتطبيق التدليس في نطاق الشركات، في حجية البطلان الناتج عنه، فالمدلس 
 ولا يستطيع التمسك به ضد الغير.،إلا ضد من كان فاعله ،عليه لا يستطيع التمسك به

 1944من قانون الشركات الصادر سنة  949د خرج المشرع الفرنسي عن هذه القاعدة في المادة وق
ضد الكافة وذلك تطبيقا للشريعة العامة في البطلان  ،بحيث أمكن الاحتجاج بالبطلان الناتج عن التدليس

 المشرع المصري والجزائري. فعلى خلا

 

 

                                                             
 .101، ص 0222، الطبعة الثانية، الجزائر، الالتزامات النظرية العامة للعقدعلي فيلالي،  -1
الواضح في شرح القانون المدني النظرية العامة للالتزامات، الالتزام العقد والإرادة المنفردة، محمد صبري السعدي،  -2

 .196، ص 0219قوانين العربية، دار الهدى، الجزائر، مقارنة في ال دراسة
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 الغبن )الاستغلال(: -د

كتقديم حصة في الشركة ولكنه في  ،لبطلان الشركة حتى ولو كان متعلقا بعقارلا يعتبر الغبن سبب 
يجوز له طلب إبطال مبلغا نقديا فإنه ،ته )العقارية( الحالات التي يشترط فيها الشريك استرداد ثمن حص

 العقد وفسخه طبقا للأحكام العامة المنظمة لأحكام البيع.

 الأهلية:الفرع الثاني: البطلان المؤسس على نقص 

حماية للأشخاص العاجزين عن تقدير  ،يجب أن يكون الرضا والتعبير عن الإرادة صادرا عن ذي أهلية
 مصالحهم، تقديرا سليما بسبب نقص تجربتهم وضعف تكوينهم العقلي.

ذي ن قد الشركة، بل لابد أن تكون هذه الإرادة صادرة عوبالتالي فوجود الرضا لا يكفي وحده لإبرام ع
 لية ولم يحجر عليه.ومتمتع بكامل قواه العق،1سنة كاملة 19أي البالغ من العمر أهلية، 

لأن عقد الشركة من التصرفاتالمالية الدائرة بين  ،فالأهلية اللازمة لإبرام عقد الشركة هي أهلية التصرف
لا كانت باطلة بطلان نسبي يتمسك به القاصر وحده  النفع والضرر، فلا يجوز للقاصر أن يعقد شركة، وا 

 لكن كاستثناء يجوز للقاصر إبرام عقد الشركة إذ يحصل على إذن من المحكمة.

وشركة ذات المسؤولية ،في شركة المساهمة والجدير بالإشارة أنه يمكن للقاصر أن يكون شريكا 
 .2لا تبطل في حالة ما إذا كان جميع مؤسسي الشركة يرو بأنه أهل للتعاقد يهفالمحدودة

أو نقص الأهلية في وقت تكوين الشركة، وقع  ،فإذا أصاب رضا أحد الشركاء عيب من عيوب الرضا
مسك به إلّا من تقرر لمصلحته، كما لا يجوز العقد باطلا بالنسبة له، والبطلان هنا نسبي لا يجوز الت

 للمحكمة، أن تقضي به من تلقاء نفسها، غير أن أثر هذا البطلان يختلف باختلاف نوع الشركة.

فإذا كانت شركة تضامن ترتب على الحكم بالبطلان انهيار العقد، لا بالنسبة للشريك الذي كان رضاؤه 
نما بالنسبة   إلى جميع الشركاء.معيبا، وا 

                                                             
 من القانون المدني السالف الذكر. 62أنظر، المادة  -1
 .09، ص 0220، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، موسوعة الشركات التجاريةأحمد أبو الروس،  -2
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أو شركة المساهمة فلا تبطل ،ذات المسؤولية المحدودة ة ككالشر  أما إذا تعلق الأمر بشركات الأموال
الاعتبار الشخصي، وفي حالة إصابة رضا أحد الشركاء بعيب في الرضا، فتظل  ىعلقيامها  مدلعالشركة 

له بالبطلان قيمة الحصة أو الأسهم التي  ضيالشركة قائمة للشركاء الآخرين، ويسترد الشريك الذي  ق
أو البيع إذا قضى بالبطلان بعد تكوين الشركة ومباشرتها  ،اكتتب بها وتعرض من جديد على الاكتتاب

في إحدى هذه الشركات فتبطل  ،للعمل، أما إذا كان العيب قد شاب إرادة كافة الأطراف المؤسسين
 جت. ق. 199، وذلك وفقا لما تقضي به م 1الشركة

 عدم مشروعية المحل أو السبب: لىالفرع الثالث: البطلان المؤسس ع

في في الأحكام المتعلقة بمحل العقد باعتباره الركن الثاني شارأأن المشرع ،يتضح من أحكام التقنين المدني
العقد، حيث تتوقف صحة العملية التعاقدية على صحة المحل، مما يعني أن صحة عقد الشركة ترتبط 

 أن  بالرغم من ،المحل، الذي يتصل اتصالا مباشرا بسبب العقد الذي يعتبر ركن مستقل عن المحل بصحة
 تحت عنوان المحل. تناوله  المشرع

 أولا: المحل:

 الاقتصادي الذي يسعى  عو المشر  من أجله أو،نشاط الاقتصادي الذي قامت الشركةيعني بمحل الشركة ال

الشركاء إلى تحقيقه، ويجب أن يكون المحل مشروع غير مخالف للنظام العام والآداب العامة، وممكنا 
 .2وجائزا قانونا

ففي الحالة الأولى يمثل تقديم الشركاء لحصص  ،ويختلف محل إلتزام الشريك عن محل إلتزام الشركة
أو موضوع الشركة، الذي يجب أن  مالية أو نقدية أو حصة عمل، أما الثانية محل الشركة يمثل الغرض

 يكون محددا وموجودا أو قابلا للوجود في المستقبل.

 

                                                             
، مذكرة لنيل استكمال شهادة ماستر، في القانون "تخصص القانون الخاص بطلان عقد الشركةسماعيل أمال،  -1

 .92، 96، ص 0214الداخلي"، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
 .012مصطفى كمال طه، )المرجع السابق(، ص  -2
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تكون باطلة بطلان مطلق لعدم  هفإذا كان محلها أو غرضها غير مشروع كتجارة المخدرات مثلا، فإن
 .1لقانوني كتجارة الأسلحة مثلا تعتبر الشركة باطلة لاستحالة المححظر مشروعية المحل، أما إذا وجد 

 ثانيا: السبب:

المحل بالسبب في عقد الشركة، لكن يختلف محل الشركة عن سببها، في كون محلها  طعادة ما يختل
يتمثل في النشاط الاقتصادي الذي يسعى الشركاء لتحقيقه، أما سبب الشركة فهو يتمثل في إنجاز محلها 

 .2بغية تحقيق الأرباح واقتسامها من خلال إنشاء مشروع مالي والقيام بنشاط تجاري أو صناعي

ب في عقد الشركة هو الباعث على التعاقد المتمثل في تحقيق الربح )منفعة مشتركة(، ويجب أن فالسب
لا عد العقد باطلا  ،يكون بدوره مشروعا، حيث يظهر اهتمام المشرع قد انصب على مشروعية السبب وا 

"....سبب غير  من القانون المدني التي تقضي بأن العقد يبطل لـــ: 91بطلانا مطلقا تطبيقا لنص المادة 
-26-10، وهذا ما يؤكده قرار المحكمة العليا بتاريخ 3مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام والآداب..."

أو لسبب مخالف للنظام العام  ،: "من المقرر قانونا أنه إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع1951
 .4ف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانونوالآداب العامة، كان العقد باطلا ومن ثم فإن القضاء بما يخال

 المطلب الثاني: البطلان الناتج عن الإخلال بالأركان الموضوعية الخاصة:

لا يكفي لإبرام عقد الشركة توافر الأركان الموضوعية العامة فحسب، بل لابد أيضا من توافر الأركان 
هذه الأركان في تعدد الشركاء، تقديم عن سائر العقود وتتمثل ،العقد الموضوعية الخاصة والتي تميز هذا 

فروع وفقا       الحصص، نية المشاركة، واقتسام الأرباح والخسائر ولهذا سنقسم هذا المطلب إلى أربعة
 يلي:ا م

 

 
                                                             

، غير منشورة، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم محاضرات في مقياس قانون الشركاتمونية شوايدية، -1
 .01ص. 0211/0215، قالمة، 1962ماي  25السياسية، جامعة 

 .96، ص 0220، الجزء الرابع، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، الأردن، الشركات التجارية، العكيليعزيز  -2
 من القانون المدني السالف الذكر. 91أنظر، المادة  -3
 .029 -020علي فيلالي، المرجع السابق، ص  -4
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 :الفرع الأول: تعدد الشركاء

يلتزم "عقد بمقتضاه زائري القائلة بأن الشركة هي الج من القانون المدني 614نص المادة يتبين لنا من 
وأن الحد الأدنى في الشركات التجارية في الجزائر هو شخصان، سواء  كانت  1شخصان أو أكثر..."

إجازة المشرع بتأسيس  اأو الأموال عد،الشركة تجارية أو مدنية، وسواء كانت من شركات الأشخاص
 الشركة ذات المسؤولية المحدودة للرجل الواحد.

أن لا يقل عدد الشركاء عن اثنين، وفي الشركة ذات  ،زائريففي شركة التضامن أوجب المشرع الج
، وفي شركة المساهمة أن لا يقل عدد 02المسؤولية المحدودة أوجب المشرع أن لا يزيد عدد الشركاء عن 

 الشركاء عن سبعة.

يلاحظ أن بعض الشراح لا يعتبرون تعدد الشركاء أحد الأركان الموضوعية الخاصة في عقد الشركة 
" وقد أدرج المشرع الجزائري من خلال الأمر شركة الشخص الواحدفي ذلك إلى توسع مفهوم " ديننمست
 1912سبتمبر  04الصادر في  29/12والمعدل للأمر  29/10/1994الصادر في  94/01رقم 

 .2والمتضمن القانون التجاري، هذا النموذج الجديد من الشركات التجارية

 الموضوعية الخاصة في عقد الشركة حد الأركانأ،بر ركن تعدد الشركاء كذلك هناك رأي يرى أنه لا يعت
، كما أن لقالأيفترض دائما وجود طرفين على ،لأن العقد الذي يترتب عليه خلق الشخصية المعنوية

 الشركة تعني المشاركة التي تقضي وجود أكثر من شخصين.

والذي يؤكد على ذلك  ،لجميع الشركات التجاريةنلاحظ أن المشرع الجزائري قد تبنى وحدة الذمة بالنسبة 
من القانون المدني، لذا يعد شرط تعدد الشركاء أساسيا لصحة عقد الشركة، إلا  155ما جاء في المادة 

التي تعرفها بعض التشريعات كالتشريع  ،أنه يوجد استثناء حيث أجاز تكوين شركة الشخص الواحد
 الانجليزي والتشريع الألماني .

                                                             
، المتضمن القانون التجاري، جريدة رسمية، 1912سبتمبر  04المؤرخ في  29-12من الأمر رقم  614أنظر المادة  -1

جريدة  0212ديسمبر  92المؤرخ في  02-12بالقانون رقم ، المعدل والمتمم 19/10/1912، الصادر في 121عدد 
 .0212ديسمبر  92ادرة بتاريخ الص 11رسمية عدد 

 .90نادية فوضيل، المرجع السابق، ص  -2
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من ثروته  ءوالذي بمقتضاه يستطيع الشخص أن يقتطع جز  ،عرف هذه التشريعات مبدأ تجزئة الذمةإذ ت
 ويخصصه لاستغلال مشروع معين.

إلا تلك المخصصة للمشروع، فبالنسبة للشركات ذات  ،هذه الحالة لا يجوز لدائنيه التنفيذ على أمواله يفو 
 .1هجالمسؤولية المحدودة نهج المشرع الجزائري نفس الن

أما بالنسبة للقانون اللبناني فإنه لم يضع حدا أقصى لعدد الشركاء، وبذلك أفسح المجال إلى دخول أكبر 
عدد ممكن من الشركاء تعزيزا للعمل المشترك، وتأمينا لتكوين رأس مال وافر للشركة، أما في الشركة ذات 

، كما ذكرنا 02يزيد عدد الشركاء عن المسؤولية المحدودة، فقد فرض المشرع بصورة استثنائية أن لا 
وجب في مهلة سنتين  92سابقا إلّا في حالة انتقال الحصص بالإرث، على أنه إذا زاد عدد الشركاء عن 

 .2تحويل الشركة إلى شركة مساهمة، فإذا لم تحول وجب حلها

ت، ففي شركة تعدد الشركاء في بعض الشركا بشأن غير أن المشرع قد تدخل في الحد الأدنى والأقصى
ن قل عدد 1ق. ت. ج فإن الحد الأدنى لعدد الشركاء هو سبعة ) 290المساهمة طبقا لنص المادة  ( وا 

ة ككشر النصاب، تكون الشركة باطلة بطلانا مطلقا، ولا تقوم الشركة هذا الشركاء في هذه الشركات عن 
أن يحولوها إلى شركة من نوع آخر  ،ةمساهمة، غير أنه يجوز للمؤسسين البالغ عددهم أقل من سبعال

 .3كشركة تضامن أو شركة ذات مسؤولية محدودة طبقا لنظرية تحول العقد

تحويل بشريكا، فإن تجاوز هذا الحدّ وجب الأمر  22ها هو ئوهذه الأخيرة فإن الحد الأقصى لعدد شركا
ن كان الأ ،الشركة إلى شركة مساهمة خلال مهلة سنة تحت طائلة الانحلال شركة المر يتعلق بتحويل وا 

ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة تضامن يتوجب إجماع كل الشركاء، كما يحق للدولة وأشخاص 
دون أن يشترك معهم أشخاص آخرون وهو الأمر  ،القانون العام إنشاء شركات صناعية وتجارية ومالية

 .4الذي أدى ببعض الفقهاء إلى اعتبار الشركة نظاما وليس عقدا

                                                             
جامعة باجي ، والعلوم السياسية، مذكرة لنيل شهادة دكتوراه دولة،  كلية الحقوقبطلان الشركات التجاريةرابح عليوة ،  -1

 .15، ص 0212-0229مختار عنابة 
 .99، ص 0225العامة للشركة، دون بلد نشر، ، الأحكام موسوعة الشركات التجاريةإلياس ناصيف،  -2
 .11، ص 0219، دار بلقيس للنشر، الجزائر، الشركات التجاريةنسرين شريفي،  -3
 .60سماعيل آمال، المرجع السابق، ص  -4
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تكوين  ، إذ لا يجوزالشركة لإنشاءالخاصة  ركان الموضوعيةمن الأ أن ركن تعدد الشركاء نستنتج       
في  كل الحصص في الشركة تمععلى الأقل، لكن قد يحدث أن تج إلا بوجود شريكينالشركة بوجه عام 

 يد شريك واحد بما يؤدي حتما إلى انقضاء الشركة.

التي لا يؤدي  بالشركة ذات المسؤولية المحدودةغير أن هذه القاعدة يرد عليها باستثناء فيما يتعلق       
دون  ذات الشخص الواحدبل تتحول إلى مؤسسة إلى حل الشركة، في يد شريك واحد  اجتماع الحصص

لا تتطبق أحكام التي تنص " 1مكرر 292وهذا ما قضت به المادة  الانتقاص من شخصيته المعنوية
في حالة اجتماع حصص الشركة  من القانون المدني الجزائري المتعلقة بالحل القضائي 444المادة 

في يد ة ركلأمر اجتماع حصص الشلكن المشرع لم يتعرض ، "في يد واحدة ذات المسؤولية المحدودة
من فعل "".... أو لأي سبب آخر على ذكر عبارة  661اقتصرت المادة  اشريك واحد بشكل صريح لم

 .1الشركاء"

ركن تعدد الشركاء سبب  فإن الأمر يختلف إذ يعتبر تخلفلباقي الشركات التجارية أما بالنسبة 
 الأدنى والأقصى لبعض الشركات.  الحدئها، لذا نجد أن المشرع تدخل وحددلانقضا

 :تنص على أنه الجزائري في فقرتها الثانيةمن القانون التجاري  290نجد أن المادة وفي هذا الصدد     
لا كان  لا يمكن أن يقل عدد الشركاء" بناء  من حق المحكمةفي شركة المساهمة عن سبعة شركاء وا 

 .2"إذا استمر الوضع لمدة سنة بحل الشركةكل ذي مصلحة أن تأمر طلب  على

ستة أشهر خلال مدة  بتسوية الوضعيةحيث ألزم هذه المدة خلافا إلى المشرع الفرنسي الذي قلص     

(24)3. 

 

 

                                                             
 من القانون المدني الجزائري السالف الذكر. 661أنظر المادة  -1
 السالف الذكر.من القانون التجاري الجزائري  290أنظر المادة  -2

3
- Michel de Julgart, BenjamainIppolito, les sociétés commerciales, 2ème edition, Montchrestien, Paris, 1999, P 

266. 
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 الفرع الثاني: تقديم الحصص:

 614فبدونها لا تستطيع النهوض بأعبائها وممارسة عملها وحسب المادة  ،تعد الحصص جوهر الشركة
 .السالفة الذكر

عملا : فقد تكون نقدية أو عينية أو عاأنو فإن الحصص الواجب تقديمها من الشركاء تكون على ثلاثة 
تقديم طلب حل الشركة، قبل سنة  غفي يد شخص واحد لا يسو  ،غير أنه إذا اجتمعت كل حصص الشركة

من جمع الحصص وعندما يجمع الشريك واحد كل الحصص في شركة فيها أكثر من شريك، ففي جميع 
أجل أقصاه ستة أشهر لتسوية الوضعية، في حين لا يمكن الحكم بالحل  حالحالات يمكن للمحكمة أن تمن

إلا في الشركة  دحوا فلا يمكن أن تستمر الشركة بشريك ،إذا تمت التسوية يوم النظر في موضوع الدعوى
 د.مسؤولية المحدودة ذات الشخص الوحيذات ال

 صص:من القانون المدني على ثلاثة أنواع من الح 614حيث تنص المادة 

 الحصص النقدية. -
 الحصص العينية. -
 حصة العمل. -

 أولا: الحصة النقدية:

الحصة النقدية غالبا ما تكون مبلغا من النقود يقدمه الشريك للشركة، ويلتزم بدفع المبلغ الذي قد تعهد 
ذا لم يكن هناك موعدبتقدي اتفاق معينا وجب دفعها فورا وقد يكون هناك امه في الميعاد المتفق عليه، وا 

 عند تكوين الشركة والباقي يدفع في أجل أو آجال محددة.،مبلغ هذه الحصة  نعلى تقديم جزء معين م

ن  ةالمحددويجب أن يقوم بالوفاء في الآجال  ،وتكون العلاقة بين الشركة والشريك كعلاقة الدائن بالمدين وا 
دفع هذه لشركاء عن تعويض الضرر، كما أن  ا ةمواجه يف ،كان هناك أي تأخير فإنه بذلك يكون مسؤولا

الشريك  حيث يجبرللالتزامات التجارية  المنظمة1عد التزاما تجاريا هذا الأخير يخضع للقواعديالحصة 
أو الاتفاقية المستحقة عن هذا التأخير إذا  ،على الوفاء بما يتعهد به فضلا عن المطالبة بالفوائد القانونية

                                                             
 .10نسرين شريفي، المرجع السابق، ص  -1
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يقدمها للشركة ولم يقدم هذا المبلغ ففي هذه الحالة يلزمه  ،من النقود غكانت حصة الشريك مبل
 .1بالتعويض

تقديم الحصص على شكل عمل في شركات المساهمة  استعبد،الجزائري وما تجدر الإشارة إليه أن المشرع 
وتظهر أهمية الحصص عند  ،فقط عينااشترط أن تقدم الحصص إما نقدا أو و  ،لعدم إمكانية تقويمها بالنقود

 .2يمثل الضمان الوحيد لدائنيها الذي،اجتماعها في تشكيل رأسمال شركة المساهمة 

 ثانيا: الحصة العينية:

أن يتم تقديم هذه الحصة بالنقد والحصة العينية تشمل ،ويقصد بها أي مال آخر غير النقود شريطة
( ويقصد بالأموال ImmovablesProperty) ( وغير المنقولةMovablesPropertyالأموال المنقولة )

وتسمى المنقولة )كل شيء مستقر بحيز ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغير فهو ثابت( ر غي
 بالعقارات وهي الأراضي والمباني والمنازل وماهو في حكمها، أما الأموال المنقولة فهي كل شيء لا يدخل

وهي تقسم إلى أموال منقولة مادية  ،ان إلى آخرحكم العقار مما يمكن نقله من مكفي 
(MaterialMovablesكالسيارات والآلات والمكائل )،وال( بضائع وأموال منقولة معنويةImmovable )

 .3والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وغيرها ،ةبراءات الاختراع والأسماء التجاري :مثل

 أو أي حق عيني آخر أو حتى منفعة،حق ملكية  كانت حصة الشريكإذا "ق.م  600وقد نصت المادة 
يخص ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب  ،أحكام البيع هي التي تسري فيما فإن

 ."الإيجار هي التي تسري في ذلك بالمال فإن أحكام أو نقص، أما إذا كانت الحصة مجرد انتفاع

تكون إما على سبيل التمليك  ،خلال نص هذه المادة يتبين أن حصة الشريك العينية المقدمة للشركة ومن
 أو الانتفاع.

                                                             
، مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر، قانون إجراءات إنشاء الشركات التجارية وفق التشريع الجزائريأميرة جديد،  -1

 .06، ص 0216/ 0219الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي الأعمال،  كلية 
، مذكرة لنيل شهادة ماستر، تخصص تأسيس شركة المساهمة في القانون الجزائري، شابوني كريمة بن عاشور ،عبدة  -2

، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد  الرحمان ميرة، بجاية، القانون الخاص الشامل
 .19، ص 0210/0219

 .29، ص 0210، دار المسيرة للنشر والتوزيع، الأردن، الشركات التجاريةباسم محمد ملحم، بسام حمد الطراونة،  -3
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وبانتقال  فتخضع لإجراء الشهر أو التسجيل ،تمليك عقاراتفإذا كانت الحصة المقدمة بشركة على سبيل ال
الحصة العينية إلى الشركة تنتقل إليها تبعة الهلاك وذلك عملا بأحكام البيع، بمعنى أن الشريك يبقى 

وهلك  ،للحصة المقدمة كضمان البائع للمبيع، فإذا كانت الحصة المقدمة من قبل الشريك منقولضامنا 
ه يكون على الشركة وذلك م فإن هلاكه يكون على الشريك، أما إذا هلك بعد التسليم فإن هلاكيبعد التسل

ومنه إذا كان هلاك الحصة من فعل الشركة فيبقى حق الشريك في  ،طبقا لأحكام المادة السابقة الذكر
 لم تهلك. ةقبض الأرباح قائما كما لو كانت الحص

ضامنا لوجود الدين وقت الحوالة فحسب  لا يكون ،ويلاحظ أن الشريك الذي يقدم دينا له في ذمة الغير
ذا يتحقق هذا  لم كما تقضي به القواعد العامة بل يضمن كذلك استيفاء مبلغ الدين من قبل الشركة، وا 

 ن جراء الوفاء عند حلول أجل الدين.م ،الشريك بتعويض ما يصيب الشركة من ضرر التزمالوفاء 

بملكيته  احتفاظهمع  ،مجرد انتفاع بالمال لمدة معينةأما إذا كانت الحصة المقدمة من قبيل الشريك 
 .1جرتأسكز المالشركة في مر ر و فيصبح الشريك في مركز المؤج

يجب أن يتضمن القانون الأساسي ذكر لقانون التجاري على أنه: " من ا 245كما نصت أيضا المادة 
 .2ركاء"يمة الحصص العينية المقدمة من الشق

 ثالثا: حصة العمل:

نما قد تكون عملا يقدمه الشريك للشركة فتصيب به نفعا ماديا. قد  لا تكون حصة الشريك مالا، وا 

دارة مصنع الشركة يعود بالفائدة على الشركة أصبحت له قيمة  لمالعفمتى كان هذا  ،كالخبرة الفنية وا 
في تحقيق أغراض الشركة حتى  ،مادية، لذا يشترط في العمل أن يكون ذو درجة من الأهمية والجدية

نما  ةيمكن قبوله كحصة فيها، فالعمل التافه لا يعتبر حصة في الشركة، فالعبرة ليست بطبيع العمل وا 
 .3بمدى أهميته بالنسبة لنشاط الشركة

                                                             
-169، ص 0222التجارية، التاجر، الشركات، الجزائر،  ، الأعمالن التجاري الجزائريشرح القانوعمار عمورة،  -1

122. 
 من القانون التجاري السالف الذكر. 245أنظر المادة  -2
   ، 0224، الاسكندرية، موسوعة الشركات التجارية شركات الأشخاص  والأموال والاستثمار، عبد الحميد الشواربي -3

 .25ص 
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وجب عليه أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها وأن يقدم ،يك بأن يقوم حصته في الشركة عملافإذا تعهد الشر 
ما نصت عليه ما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولة العمل الذي قدمه حصة له، هذا حسابا ع
تكن مطلقة بالنسبة للشركات التجارية، حيث حصر المشرع لاق. م. ج إلا أن هذه الإجازة  609المادة 

المسؤولية المحدودة تقديم العمل كحصة في الشركات المدنية وشركة التضامن فقط، أما شركات الأموال " 
يجب أن يتم الاكتتاب بجميع ق.ت. ج على أنه: " 241والمساهمة فلا يمكن ذلك إذ نصت المادة 

قيمتها كاملة سواء كانت الحصص عينية أو نقدية ولا يجوز أن  عالحصص من طرف الشركاء، وأن تدف
 .1تمثل الحصص بتقديم عمل ويذكر توزيع الحصص في القانون الأساسي

من ق. ت. ج بقولها  1مكرر  249الشيء بالنسبة لشركة التوصية البسيطة عملا بنص المادة ونفس 
 شكل عمل". "... التي لا يمكن أن تكون على

في شركة ذات  ،بشأن إجازة تقديم حصل عمل ،لكن تجدر الإشارة أن المشرع قد عدل عن موقفه
 .2مكرر 241نص المادة  المسؤولية المحدودة في ظل تعديله للقانون التجاري بموجب

 الفرع الثالث: البطلان الناتج عن اقتسام الأرباح والخسائر:

ليتم توزيعها فيما بين الشركاء، يقتضي ركن  ،سام الأرباح والخسائرتإن الغرض من إنشاء الشركة هو اق
 الخسائر.لى نسبة من الأرباح وتحمل ع ،سائر أن يشترك كل شريك في الحصولاقتسام الأرباح والخ

إن الشركاء أحرار في تحديد نصيبهم من الأرباح والخسائر، فلا يشترط أن توزع الأرباح والخسائر 
بالتساوي على الشركاء، أو أن تتساوى نسبة الاشتراك في الأرباح مع نسبة الاشتراك في الخسائر أو أن 

أن ينال كل  ينبغيالخسائر بنسبة حصته في رأس المال، بل  ويكون نصيب كل من الشركاء في الأرباح 
 أن لا يكون تافها وتبين معها أنه صوري. طشريك نصيبا، أيا كان هذا النصيب بشر 

الشركة على نصيب الشركاء، كان بنسبة حصة الشريك في رأس مال الشركاء في عقد  فقيتإذا لم أما
 الشركة.

                                                             
، مستوى الثالثة تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم الشركاتمحاضرات في مقياس قانون نجاةطباع ، -1

 .14، ص 0211/0215السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
 .04أميرة جديد، المرجع السابق، ص  -2
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وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة  ،نصيب الشركاء في الأرباحكما إذا اقتصر العقد على تعيين 
ولا يجوز استبعاد أي شريك من الحصول ،وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة 

 مله نسبة من الخسائر، لكن ماهو الحل في مخالفة ذلك.حعلى نسبة من الأرباح أو ت

الشركاء  "إذا وقع الاتفاق على أن أحدمدني الجزائري على ما يلي: من القانون ال 1ق 604تنص المادة 
 .1"في خسائرها كان عقد الشركة باطلا ولا،الشركة  لا يسهم في أرباح

هو البطلان في هذه الحالة  ،يتضح لنا من هذا النص أن الجزاء على مخالفة اقتسام الأرباح والخسائر
 يكون متعلق بالنظام العام.

المشكل الذي نحن بصدده هو وجود نص في القانون التجاري يختلف على ما جاء في القانون إلا أن 
: "لا يحصل بطلان شركة أو عقد معدل للقانون الأساسي إلا على ما يلي 199المدني، حيث تنص 

 العقود، وفيما يتعلق بالشركات ذات أو القانون الذي يسري على بطلان ،في القانونبنص صريح 
فإن البطلان لا يحصل من عيب في القبول ولا من فقد ،المسؤولية المحدودة أو شركات المساهمة

ت الشركاء المؤسسين، كما أن هذا البطلان لا يحصل من بطلان فالأهلية ما لم يشمل هذا الفقد كا
 .من القانون المدني 424ورة بالفترة الأولى من المادة ظالشروط المح

، وهذا النص غير شرط الأسدمن القانون المدني تعني  604بأن ما جاء في الفقرة الأولى من المادة  علما
 هل هو لمصلحة الشركاء أو لمصلحة من هذا البطلان؟ ةن، ولكن لمصلحمنطقي لأنه يقضي بالبطلا

 دائني الشركة؟

وحده وتبقى الشركة  لا يمس إلا الشرط ،نرى أن من صاحب هذه المصلحة تصحيح هذا وأن البطلان
ليحصلوا على نسبة من الأرباح سنويا، كذلك لمصلحة  ،الشركةن تستمر لأنه من مصلحة باقي الشركاء أ

تشكل الضمان لسداد ديونهم وبصفة خاصة إذا كنا بصدد  ،ر لأن ذمتها الماليةمدائني الشركة أن تست
إذا لم يتوافر فيها عقد الشركة بأن  ،شركة من شركات الأموال، كذلك يمكننا أن نحكم على هذه الشركة

 .2تتحول إلى عقد آخر بمقتضى نظرية تحول العقد

                                                             
 .022، ص 1919، مطابع سجل العرب، 0، الجزءالقانون التجاري الجزائريأحمد محرز،  -1
 .021 ، صنفسهالمرجع -2
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على شرط الأسد بطلان حيث لا يترتب ،قانون التجاري الجزائري فهو صريحمن ال 199أما نص المادة 
نسب تمثل شروط فمثلا تكونت شركة ووضعت ،بطلان يكون منصبا على الشرط وحدهالشركة وبالتالي فال

الأسد بأن اشترط أحد الشركاء إعفاءه من الخسارة وخسرت الشركة، نقول أن مثل هذا الشرط باطل وحده 
لمساهمة في رأس المال وتقتضي ويعتبر كأن لم يمكن وتوزع الخسائر حسب نسب الأرباح، وحسب ا

 حسب النسب المقدمة في رأس المال وهذا ما نراه. ،العدالة أن توزع الأرباح والخسائر

إن هذا النص قاصر فقط على  وهذا ما يقصده المشرع الجزائري وهو أن تبقى الشركة قائمة وصحيحة،
الجزائري قد نص على ثلاث شركات علما أن المشرع ،شركتي المساهمة وذات المسؤولية المحدودة 

ساريا على قط، فيبقى النص المدني ما دام النص صريحا على شركتين ف ،والثالثة هي شركة التضامن
 شركة التضامن وحدها.

أن يعمم النص على الشركات ككل، ونحبذ أن ،إلا أننا نرى أنه كان من الأجدر على المشرع الجزائري 
 أو على الأقل أن لا تبطل هذه الشركة.،امنيطبق هذا النص على شركة التض

إلا إذا اتضح من ظروف وأن تتحول إلى عقد آخر متى توافرت شروط العقد طبقا لنظرية تحول العقد، 
وفي مثل هذه الحالة يتعين القول بالبطلان  ،الواقع أن هذا الشرط كان الدافع الأساسي لتكوين الشركة

 .1حسب نصوص العقد مع استبعاد كل أثر شرط الأسد ،هاويتعين تصفية الشركة وقسمة موجودات

 نية المشاركة: اءفانتالفرع الرابع: البطلان الناتج عن 

إيجابيا وعلى قدم المساواة  اتعاون،تعرف نية المشاركة بأنها انصراف إرادة الشركاء إلى التعاون فيما بينهم
تعاون الشركاء فيما بينهم يفخر ى اعنوبم ،الشركةتكونت  الذي من أجله،من أجل تحقيق الغرض المشترك

 .2لأجل تحقيق أهداف الشركة وتحمل المخاطر الناجمة عن ذلك

                                                             
، مذكرة لنيل شهادة دكتوراه، كلية الحقوق، فرع عقود ومسؤولية، جامعة الجزائر مراقبة الشركات التجاريةلطيفة بوراس ،  -1
 .69، ص 0216/0212، 1
 0225، دار الثقافة والنشر والتوزيع، الأردن، 1، طبعة الوجيز في الشركات التجارية والافلاسأسامة نائل المحسن،  -2

 .61ص 
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من القانون المدني ركن نية المشاركة فأضافه الفقه، ويعتبر هذا العنصر نتيجة  614أغفل نص المادة 
لإرادة الشركاء الذي يتولد  حتمية للصفة التعاقدية في عقود الشركات، وتكمن أهمية هذا الركن في رسم حد

 " السالف ذكرها.بشروط الأسدفهي التي تترجم لنا ما يسمى " ،عنه الالتزام بالمشاركة في عقد الشركة

 عناصر: ثلاثفي وتتجلى صورة نية المشاركة 

نما بين أفراد لهم الرغبة :ىالأول  في إنشاء هذا الشخص المعنوي ،إن الشركة لا تنشأ عرضا أو جبرا وا 
 قائمة على الثقة قصد تحقيق الهدف المنشود. ديةفهي حالة إرا

بين الشركاء قصد تحقيق غرض الشركة  ،اتخاذ المظاهر الدالة على وجود التعاون الايجابي الثاني:
كتقديم الحصص، وتنظيم إدارة الشركة والإشراف عليها والرقابة على اعمالها، وقبول المخاطر المشتركة 

 .1لمشروعالتي قد تعترض ا

علاقة تبعية بحيث يعمل أحدهم  همنبيفلا تكون  ،المساواة بين الشركاء في المراكز القانونية الثالث:
ي العمل على ف،جد تابع ومتبوع بل بتعاون الجميعإذ ن،لحساب الآخر كما هي الحال في علاقات العمل

 .2قدم المساواة قصد تحقيق الهدف المنشود من خلال الشخص المعنوي

وعليه فإن نية المشاركة لازمة لتكوين عقد الشركة واستمرارها، فإذا تخلفت نية المشاركة لدى إحدى 
استمرارها، فلو طالب أحد الشركاء  على الشركاء في أي مرحلة من مراحل حياة الشركة، فإن ذلك يؤثر
باقي الشركاء لأعتبر دون أي مشاركة ال،مثلا بعدم مساهمته في خسائر الشركة أو طالب لتسيير الشركة 

الاستجابة إلى هذا الشرط، بل ويحق لهم طلب ذلك نقضا لهذا الركن، وبالتالي من حق باقي الشركاء عدم 
في التعاون المباشر وغير المباشر تعاونا ،إبطال الشركة، وبالتالي فإن نية المشاركة في رغبة الشركاء

شترك، وهذا التعاون الواعي الايجابي يجب أن إيجابيا واعيا بغرض تحقيق هدف أو مشروع اقتصادي م
ونقده وهذا التعاون المتكافئ هو الأساسي في  ،يكون تعاونا متكافئا يضمن لكل شريك حق رقابة الآخر

التفرقة بين عقد الشركة وبقية العقود الأخرى، ومن هنا تبدو نية المشاركة ذات محتوى اقتصادي قائم على 

                                                             
 .62وضيل، المرجع السابق، ص نادية ف -1
 .61-62المرجع نفسه، ص  -2
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ن كان هذا الركن من حق الرقابة والإشراف المتب ادل والاشتراك في إدارة الشركة بغرض تحقيق الربح، وا 
 .1نص كما أشرنا سالفاالمن ق. م. ج لم تذكره في  614الأركان الأساسية لعقد الشركة إلا أن المادة 

 الثالث: البطلان الناتج عن تخلف ركن الشكلية:المطلب 

عقد الشركة من العقود الشكلية بمعنى أنها من العقود التي يستلزم إفراغها في قالب رسمي ونقصد  يعتبر
 بهذا الكتابة.

نماولكن هذه الأخيرة لا تفي بالغرض لوحدها لاعتبار عقد الشراكة قائما،  لابد من ضرورة شهر عقد هذه وا 
لّا كان العقد باطلا.  الشركة وا 

 الفرع الأول: الكتابة:

أن اشتراط ركن الشكلية في عقد الشركة هو حالة استثنائية، حيث أخذ المشرع كأصل بمبدأ الرضائية  يبدو
في العقود، ويقصد بالشكلية في عقد الشركة الشكلية المباشرة ولأنها تتصل مباشرة بتكوين العقد، حيث 

ميز بكثير من الشكلية في يعتبر إنشاء أو تأسيس الشركة في التشريع الحديث للشركات، عملية إجرائية تت
 جميع مراحلها.

من المرحلة التمهيدية التي يتم فيها تحرير العقد  ابتداء ،كلية لعملية تأسيس الشركةتظهر الصبغة الش
باعتبارها مرحلة وضع نظام الشركة، وهي تبدو وفقا للتشريع الفرنسي أقرب إلى الشكلية المعروفة في 

"، وهي بالشكلية الحديثةفكرة البيانات الإلزامية للمحرر أو ما يسمى "قوم على تالاوراق التجارية التي 
على بيانات إلزامية معينة وهي  العقدأن يشمل ،لقواعد العامة للشركات في القانون الفرنسي ابحسب 

 اط المشروع، تسمية الشركة، مقرهاالشركة، الغرض أو نشالحصص المقدمة من قبل كل شريك، شكل 
 .2مدة النشاط

                                                             
للسنة الثانية ماستر، تخصص قانون خاص أساسي، كلية الحقوق والعلوم  محاضرات قانون الشركات، حميدة نادية -1

 .24، ص 0211السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 
 .01، ص 1991منشأة المعارف، الاسكندرية، ، نحو قانون واحد للشركاتمراد منير فهيم،  -2
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نما نصت المادة   فقرة أولى  615غير أن المشرع الجزائري لم يأخذ بهذه الشكلية كأصل عام، وا 
لا كان باطلا :"على انه،من القانون المدني   .1"يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وا 

حيث تعد الكتابة ركن عام لابد من توفره في جميع الشركات، عدا شركة المحاصة التي لا يلزم  
لانعقادها تحرير سند كتابي، ويجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات، فالكتابة لازمة حتى في التعديلات كما لو 

 .2أراد الشركاء زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه ...إلخ

من  262حيث يفهم من نص هذه المادة إمكانية الكتابة العرفية في الشركات، غير أن المادة  
لاا كانت باطلةعلى أنه: "القانون التجاري نصت  "، مما يعني أن صحة عقد تثبت الشركة بعقد رسمي وا 

 الشركة يتوقف على إفراغه في الشكل الرسمي.

سواء كانت مدنية أو تجارية باستثناء  ،وبالتالي فشرط الكتابة ضروري في جميع عقود الشركات 
      192ط بمقتضى نص المادة ر شركة المحاصة التجارية التي أعفاها المشرع صراحة من هذا الش

 ت.مكرر ق 

 :الذي يقضي 44/31/4991بتاريخ  444421القرار وهو الموقف الذي تم تأكيده بموجب  

ثباتقر عليه قانونا أتمن المس لا كان باطلا ن إنشاء وا   .3عقد الشركة بعقد رسمي وا 

أن المشرع المدني لم يبين طريقة خاصة لكتابة العقد أو البيانات الواجب ذكرها، فترك  كما 
ق. ت أوجب أن يحدد  264وبمقتضى المادة  ،الأمر لإرادة الأطراف المتعاقدة في حين المشرع التجاري
 .4سنة وذكر اسمها ومركزها وموضوعها 99في عقد الشركة شكلها ومدتها التي لا يمكن أن تتجاوز 

من ضرورة اعتماد الشكلية في عقد  يالجزائري قد ساير المشرع الفرنس نستنتج أن المشرع 
الشركة، أما عن مسألة إثبات الشركة، فإن الشركاء لا يستطيعون الاحتجاج بالشركة قبل الغير إلّا إذا 

                                                             
 من القانون المدني السالف الذكر. 615أنظر المادة  -1
 .96مراد منير فهيم، المرجع السابق، ص  -2
، المجلة القضائية عدد 165609، رقم الملف 15/29/1991راجع القرار الصادر عن المحكمة العليا، المؤرخ في  -3

 .1995، سنة 24
 .12شريفي، المرجع السابق، ص نسرين  -4
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الشركة بكافة طرق كانت مثبتة بالكتابة، ولكن الغير يستطيع إثبات الشركة أو أي شرط من شروط عقد 
 .1الإثبات

 الفرع الثاني: الاشهار:

نما هو مجرد شرط لنفاذ لبالرغم من عدم اعتبار الشهر شرطا   صحة عقد الشركة المدنية، وا 
إلّا أنه نجد التشريع الحديث للشركات يحرص في تناوله الشركة بمفهوم التنظيم العقد في مواجهة الغير، 

في مجال الشهر والنشر بالنسبة للشركات، حيث تطلب المشرع شهر القانوني للمشروع على التوسع 
، وذلك تحقيقا للغاية من الشكلية الخاصة، وهي توفير العلم الكافي لحماية الغير بكل 2عقودها التأسيسية

 ما يتصل بالمشروع.

رض إلزامية إيداع العقد فب ،وقد اهتم القانون التجاري بالنص على ضرورة شهر عقد الشركة 
الخاصة بكل لأوضاع الينشر حسب  ،التأسيسي للشركة التجارية لدى المركز الوطني للسجل التجاري 

لا كانت باطلة حسب نص المادة  ،شكل من أشكال الشركات تجاري، فضلا عن ذلك  قانون 264وا 
 .3يفرض القانون التجاري على الشركة بوجه عام النشر في نشرة خاصة

ق. ت نستنتج أن شهر عقد الشركة يتطلب مجموعة من الإجراءات  222من خلال نص المادة  
التي تتمثل أساسا في ضرورة إيداع وتسجيل العقد التأسيسي في السجل )اولا( وكذلك ضرورة الاشهار 

 القانوني الإلزامي لملخص العقد التأسيسي ونشره )ثانيا(.

 دى السجل التجاري:أولا: إيداع العقد التأسيسي لشركة ل

يجب على الشركاء تسجيل العقد لدى ،للشركة بعد إدراج البيانات الإلزامية في العقد التأسيسي  
 269ما تقتضي به المادة  وهذا،السجل التجاري حتى يشهر للغير ويكتسب الشركة الشخصية المعنوية 

 إلا من تاريخ قيدها في السجل ،الشخصية المعنوية "لا تتمتع الشركةق. ت. ج التي تنص على أنه: 

                                                             
، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، الطبعة الأولى ود والشركات التجارية فقها وقضاءالعقإبراهيم سيد أحمد،  -1

 .102، ص 1999
الجامعة ، دار قانون الأعمال، دراسة في النشاط التجاري وآلياتهمحمد فريد العريني جلال، وفاء البدري محمدين،  -2

 .191، ص 0222الجديدة للنشر، الاسكندرية، 
 من القانون التجاري السالف الذكر. 264أنظر المادة  -3
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الشركة ولحسابها متضامنين من  باسمالذين تعهدوا  ،يكون الأشخاصالتجاري وقبل اتمام هذا الإجراء 
تعهدات الية أن تأخذ على عاتقها تأسيسها بصفة قانون بعدغير تحديد أموالهم، إلا إذا قبلت الشركة 
 .1"الشركة منذ تأسيسهاالمتخذة، فتعتبر التعهدات بمثابة تعهدات 

 :سجل التجاري للالعقد التأسيسي للشركة  داعإيفي  -1

الأشخاص لتأسيس شركة في ذلك من قبل إيداع عقد الشركة لابد من حصول اتفاق بين عدد  
الشركاء وهذا من حيث نوعها وأغراضها وبذلك يستلزم وجود عقدين ،اق تحدد معالم الشركة المستقبليةالاتف

بالغين العقد يخضع في انعقاده وصحته ونفاذه للشروط العامة في العقد، وجب أن يكون أطراف العقد 
لأنها قائمة على سن الرشد ورضائهم خال من عيوب الارادة.هذا فيما يخص شركات الاشخاص ل

نها قائمة على لأ الشخصي اما شركات الاموال فليس بالضرورة ان يكون كل الاطراف بالغينالاعتبار 
لا كان العقد معرضا للبطلان، كما يجب أن تتوفر جميع الأركان الموضوعية ا ،الماليالاعتبار  امة لعوا 

ب لدى مصلحة والخاصة في عقد الشركة، فعلى الشركاء أن يودعوا نسختين عن عقد الشركة المكتو 
ة بنسخة وتبعث النسخة الثانية في عاصمة الولاية، بحيث تحتفظ هذه المصلح السجل التجاري المحلي
 .2للسجل التجاري المركزي

 :نشر العقد التأسيسي للشركة -2

هو يختلف عن أشخاص الشركاء، فقد ،بما أن عقد الشركة يؤدي إلى ولادة شخص معنوي  
في إحدى الصحف الوطنية التي يتم  ،أوجب المشرع الجزائري أن يتم نشر ملخص العقد التأسيسي

وفي مركز فروع الشركة إن  ،اختيارها من طرف ممثل الشركة، والتي تصدر في المقر الرئيسي للشركة
 الخاصة وتنشر حسب الأوضاعق. م. ج بنصها: "....  265كان للشركة فروع هذا ما تضمنته المادة 

لا كانت باطلة"، بكل شكل من يتم نشر ملخص عقد الشركة في النشرة الرسمية  ماك أشكال الشركات وا 
 .3الوطني للسجل التجاريللإعلانات القانونية وهي نشره يملكها المركز 

                                                             
مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون  بطلان الشركات التجارية،دحة،  بن فاطنة بوعمرية و صونيا -1

 .05، ص 0211-0214د أولحاج، البويرة، أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محن
، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص النظام القانوني لشركة التضامن في التشريع الجزائري حليليا دحاك، فاطمة دبا -2

 .91، ص 0214-0212قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامع آكلي محند أولحاج، البويرة، 
 .196، ص 0229، دار الفكر والقانون، المنصورة، مصر، الشركاتمحمد أحمد عبد الفضيل،   -3
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 الفرع الثالث: القيد في السجل التجاري:

تتمتع  ''لا:بقولها ج قيد الشركة التجاريةق. ت.  269خلاف الشركات المدنية اشترطت المادة  ىعل
 المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري".بالشخصية الشركة 

للشركة،  يلالفعالميلاد  نعتكمن الأهمية الخاصة لإجراء القيد في السجل التجاري، باعتباره يكشف 
تمتع الشركة بالشخصية المعنوية على استيفاء هذا الإجراء، عدا شركة المحاصة لعدم  ويعلق القانون

 تمتعها بالشخصية المعنوية.

ويتم ذلك على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري ، حيث يعتبر المشرع السجل التجاري أداة الشهر، 
يجب ان تودع العقود التأسيسية والعقود المعدلة من ق. ت التالي نصها: "  265وهذا طبقا لنص المادة 

 .1لها لدى المركز الوطني للسجل التجاري"

بل يجب على الشريك أو  ،كتابة عقد الشركة لا يقع بقوة القانونومنه إن البطلان المترتب على عدم 
الغير صاحب المصلحة أن يتمسك به، فإذا قضي بالبطلان بناء على طلب أحد الشركاء، فإن البطلان 

وعلى ذلك لا يتناول البطلان إلا مستقبل العقد ومن ثم يتعين ،طلبهاعتبارامن تاريخ يرتب أثره فيما بينهم 
من نوع  نأن البطلان المترتب على عدم كتابة عقد الشركة بطلا،ومقتضى الأحكام السابقة حل الشركة 

يمكن التمسك به من  ولكن ،س مقررا بالنسبة لشريك دون الآخرخاص، فهو ليس بالبطلان النسبي لأنه لي
ومع ذلك فهو يختلف عن البطلان المطلق في  ،المصلحة من لهجانب جميع الشركاء فيما بينهم أو الغير 

أن يطلبه من المحكمة وليس لهذه الأخيرة أن تقضي  ،أنه يجب على الشريك أو الغير صاحب المصلحة
 .2به من تلقاء نفسها

:                 ق. م من حيث 10فقرة  615للقواعد العامة كما جاء في نص المادة فهو لا يخضع 
الوقت الذي يرفع فيه أحد  إلى ،الشركاءبقاء عقد الشركة غير المكتوب قائما منتجا لآثاره فيما بين -1

 الشركاء الدعوى ببطلان الشركة.

حيث يجوز أن يحتج به الغير قبل الشركة دون أن  ،بطلان الشركة لعدم استيفائها الشكل المطلوب -2
 ويمكن للغير إثبات بالتزاماتهامعها وأراد أن يطلبها  الذي تعاقد ،حتج به على الغيرتيحق للشركة أن 

                                                             
 من القانون التجاري السالف الذكر. 265أنظر المادة  -1
 .09فاطنة بوعمرية و صونيا بن دحة، المرجع السابق، ص  -2
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وجود الشركة بكل الطرق على أساس أنها واقعة مادية، أما فيما يتعلق بتقادم دعوى بطلان الشركة أو 
حصول البطلان،  خسنوات اعتبارا من تاري 31يكون بالقضاء ،الأعمال او المداولات اللاحقة لتأسيسها 

، أما فيما يخص دعوى المسؤولية الناجمة عن أشهر 31ار بالتصحيح المقررة بــ مع مراعاة فترة الانذ
الذي اكتسب فيه حكم البطلان قوة الشيء  ،من التاريخسنوات اعتبارا  31الشركة فتتقادم بمروربطلان 

 .1المقضي فيه

 :الفرع الرابع: نطاق البطلان

البطلان المطلق والبطلان  ،أنواع من البطلان ثلاثة بخصوص الشركات التجاريةيقرر الفقه 
 النسبي والبطلان من نوع خاص وهو ما سنوضحه على النحو التالي:

 أولا: البطلان المطلق:

باطلا بطلانا مطلقا إذا تخلف أحد الأركان الموضوعية العامة وهي الرضا  يكون عقد الشركة 
 والمحل والسبب أو تخلف أحد شروط المحل أو السبب.

وهي ركن تعدد الشركاء وركن  الخاصة كما يبطل عقد الشركة إذا تخلف أـحد الأركان الموضوعية 
تقديم الحصص وركن نية الإشتراك وركن توزيع الأرباح والخسائر وعقد الشركة التجارية الباطل بطلانا 

ثيره، بل ولا يخضع للتقادم ويمكن لكل ذي مصلحة أن ي مطلقا هو والعدم سواء فلا يمكن إجازته
 وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

 حال إلى ما كان عليه قبل التعاقدويترتب على اعتبار الشركة باطلة بطلانا مطلقا إعادة ال 
ذا تم توزيع الأرباح والخسائر قبل صدور الحكم بالبطلان يبقى  فالشريك الذي قدم حصة يستردها وا 

بالبطلان فإنها توزع على الشركاء ليس على أساس عقد  الوضع كما هو عليه، أما بعد صدور الحكم
نما يتم توزيعها حسب قواعد التوزيع القانوني والرأي مستقر في الفقه على عدم  ،الشركة فهو باطلا وا 

 .2إعمال الشركة الفعلية في هذه الحالة

                                                             
 .01-04نجاة طباع ،المرجع السابق، ص  -1
، 19، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة أدرار، عدد لفعلية في التشريع الجزائريالشركة التجارية امحمد فتاحي،  -2

 .129، ص0214جوان 
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 ثانيا: البطلان النسبي:

أو قابل للإبطال إذا كان أحد الشركاء ناقص  ،يكون عقد الشركة التجارية باطلا بطلانا نسبيا 
 الأهلية أو كانت إرادته معيبة بأحد عيوب الرضا المتمثلة في:

 الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال.

وعقد الشركة التجارية في هذه الحالة صحيح ومنتج لكافة آثاره، غير أنه مهدد بالزوال حيث  
أن يتمسك بالبطلان قبل فوات مواعيد  ،عيب من عيوب الرضا يجوز لناقص الأهلية أو من شاب إرادته

 التقادم.

ومما تجدر الإشارة إليه أنه إذا تمسك الشريك ناقص الأهلية أو من شاب إرادته عيب من عيوب  
فإنه يفقد صفقته كشريك وله الحق في استرداد حصته إذا كان  ،الرضا بحقه بالبطلان وقضت به المحكمة

ذا  ذا كانت الأرباح لم تقسم امتنع عليه المطالبة بها.قد قدمها، وا   كان قد قبض الأرباح وجب عليه ردها وا 

في كما تجدر الإشارة أخيرا أنه في شركات الأشخاص وتمسك من تقرر البطلان لمصلحته بحقه  
هذا ما لم يقرر الشركاء بقاء الشركة  ،الشخصي البطلان أدى ذلك إلى انقضاء الشركة لزوال الاعتبار

 على الرغم من ذلك.

مع الغير وحكم ببطلان عقد في تعاملات  ،التجاريةوالرأي مستقر في الفقه أنه إذا دخلت الشركة  
نما يكون له أثر فوري وفي الفترة بين تكوين الشركة  ، الشركة، فإنه لا يتم إعمال الأثر الرجعي للبطلان وا 

 .1يكون للشركة وجود واقعي والحكم بالبطلان

 

 

 

 

                                                             
 .122-126محمد فتاحي، المرجع السابق، ص  -1
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 :خاص نوع من البطلان:ثالثا

 :البطلان لتخلف الكتابة الرسمية لعقد الشركة التجارية-4

لا كان العقد  262تقضي المادة   باطلا، حيث من القانون التجاري بكتابة عقد الشركة التجارية وا 
لا كانت باطلة"تنص على ما يلي: " من القانون  615وهذا ما تؤكده المادة  تثبت الكتابة بعقد رسمي وا 

 .1المدني الجزائري السالفة الذكر

 إثبات العقود المؤسسة والمعدلة للشركة بعقد يجبمن قانون التوثيق: " 19كما قضت المادة  
  ."رسمي تحت طائلة البطلان

من هذه المواد، أنه إذا لم يفرغ عقد الشركة في الشكل المطلوب له قانونا، أو لم تكن  يتضح 
على العقد في الشكل ذاته، تعتبر الشركة باطلة كما التعديلات التعديلات التي يدخلها الشركاء بعد ذلك 

 التي أدخلت عليها باطلة أيضا.

ضرورة  الشركات اشترط المشرع الجزائريفضلا عن الكتابة التي اشترطها المشرع في سائر عقود  
 اتخاذ إجراءات الشهر بالنسبة للشركات التجارية، عن طريق إيداع العقود التأسيسية والعقود المعدلة
للشركات التجارية لدى المركز الوطني للسجل التجاري ونشره حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من 

 أشكال الشركات إلا كانت باطلة.

وبطلان الشركة بسبب تخلف شرط الكتابة هو يعتبر بطلانا من نوع خاص، فهو ليس ببطلان  
البطلان من نوع خاص التمسك بالبطلان لعدم الكتابة نسبي ولا ببطلان مطلق لذا لا يجوز في حالة 

 لهم الاستفادة من خطئهم.كما لا يجوز 2لأنهم أهملوا القيام بالتزام قانوني

فيجوز له التمسك ببطلان الشركة، أما فيما بين  ،نية والذي تعامل مع الشركةأما الغير حسن ال 
العقد عندما يزول  تصحيح المشرع الجزائري اجاز ولقد، فيجوز لكل شريك التمسك بالبطلان، الشركاء

 سبب البطلان، فتقضي بذلك الدعوى ببطلان عقد الشركة.

                                                             
 من القانون التجاري السالف الذكر. 262أنظر المادة -1
 .19امال سماعيل ، المرجع السابق، ص -2
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لتخلف الأركان الشكلية لعقد الشركة بالخصائص ويتميز البطلان الخاص الذي يقرره القانون  
 الآتية:

للغير أن يتمسك ببطلان الشركة لعدم كتابة عقد الشركة أو إشهاره في مواجهة الشركاء، وذلك حتى  -
، بعد بطلان الشركة همدين صيا لأحد الشركاء أن ينفذ على حصةيتسنى لهذا الغير باعتباره دائنا شخ

وعلى العكس يجوز للغير إذا كان له مصلحة في ذلك أن  ،للدائنينعام في الضمان الودخول حصته 
حتى يستطيع أن يطالبها بالتزاماتها  ،يتمسك باستمرار الشركة وله أن يثبت وجودها بكافة طرق الإثبات

 الشركاء.ذمم باعتبارها شخصا معنويا له ذمة مستقلة عن 

كتابة عقد الشركة أو إشهاره، لذلك لا يجوز لهم التمسك في لا يجوز للشركاء أن يستفيدوا من إهمالهم  -
 بهذا البطلان في مواجهة الغير حتى يستطيعوا التحلل من التزامات الشركة قبل الغير.

ستمر في شركة ييستطيع شريك أو أكثر أن يتمسك في مواجهة باقي الشركاء بهذا البطلان، حتى لا  -

 .1ت الشكليةبسبب عدم اتخاذ إجراءامهددة بالبطلان 

 بطلان عقد الشركة التجارية لتخلف ركن الشهر: -2

والأوضاع  لقد نص القانون التجاري على ضرورة شهر عقود الشركات التجارية طبقا للإجراءات 
 التي حددها القانون، كما نص كذلك على شهر أي تعديل يطرأ على العقد التأسيسي للشركة.

يجب أن تودع العقود من القانون التجاري بنصها على ما يلي: " 265 لمادةااوهذا ما أكدته  
التأسيسية والعقود المعدلة للشركات التجارية لدى المركز الوطني للسجل التجاري وتنشر حسب 

لا كانت باطلة  ".الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات وا 

نشر ملخص العقد التأسيسي للشركة في  وأما عن أهمية الشهر فتتمثل في القيد بالسجل التجاري 
 ية.نشر هذا الملخص في الجريدة الرسم للإعلانات القانونية وكذلك النشرة الرسمية
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وتبعا لذلك، فقد رتب المشرع الجزائري على تخلف هذا الإجراء الجوهري جزاء قاسيا يتمثل في  

 .1البطلان، بل أكثر من ذلك فلقد علق تمتع الشركة بالشخصية المعنوية على إتمام هذا الإجراء
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 المبحث الثاني: التضييق من نطاق البطلان في القانون التجاري:

طلان الخاص بالشركات بجواز تصحيحه، فقد أخذ بهذه الفكرة في بادئ الأمر في نطاق تميز البي
ائز أيضا في أية جمحدود، وهو حالة التخلف عن استيفاء إجراءات الشهر المقررة قانونا، ليمتد ليصبح 

عليها حالة من حالات البطلان الأخرى فيما عدا حالة عدم مشروعية الغرض من الشركة، حيث لا يرد 
 التصحيح.

 حيث سنتناول في: مطالب إلى ثلاثةوعليه سنقسم هذا المبحث 

 المطلب الأول: إمكانية تصحيح البطلان.

 المطلب الثاني: دعوى تصحيح البطلان.

 المطلب الثالث: دعوى البطلان ومجال تطبيقها.

 المطلب الأول: إمكانية تصحيح البطلان:

التجاري وتنشيط  للائتمانابقاء الشركة دعما منه  علىرغبة من المشرع الجزائري في المحافظة         
التجارة، أجاز تصحيح البطلان في الشركات التجارية ومعنى ذلك أن المشرع لا يلتمس الأخطاء للشركة 
في الحكم ببطلانها بل يشجعها، وهذا رغبة منه في إزالة أسباب البطلان حتى يضمن بقاء الشركة 

ففي هذه الحالة ة وقت تأسيسها، ب أو نقص في الأهليواستمرارها فمثلا إذا شاب رضا أحد الشركاء عي
أجاز المشرع لكل شخص يهمه الأمر أن ينذر كل من الشركة والشريك )الذي شابه عيب الرضا( تصحيح 
لا فإن له الحق في رفع دعوى البطلان بسبب إجراءات الشكل، فكل شخص يهمه أمر  هذا العيب، وا 

يوما وذلك من خلال رفع دعوى البطلان  92التصحيح أن ينذر الشركة للقيام بهذا التصحيح في أجل 

عطاء مهلة للمحكمة للتصحيح  .1وا 

إذا كان هناك سبب من أسباب البطلان فإنه يمكن أن يكون التصحيح بناء على دعوى، كما يجوز أن 
حيث أن المشرع التجاري ضيق من مجال  ،يكون عن طريق الدفع به أمام المحكمة في دعوى البطلان

ووسع في مسؤولية صحيح مخالفات التأسيس مقابل تضييق مجال البطلان، البطلان حيث يمكن ت
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من القانون  192الشركاء في مواجهة الغير يعطي المشرع للشركاء فرصة للتصحيح حيث تنص المادة 
سبب البطلان في اليوم الذي تتولى فيه المحكمة النظر في  انقطعتنقضي دعوى البطلان إذا التجاري "

 . 1"الأصل ابتدائية إلا إذا كان هذا البطلان مبنيا على عدم قانونية موضوع الشركة

وفي حالة اختيار الشريك رفع دعوى البطلان أمكن للشركة أو أحد الشركاء أن يعرض على         
يجوز للمحكمة من القانون التجاري " 194ذكور في نص المادة لما جلالتي تتولى الحكم في الأالمحكمة 

التي تتولى النظر في دعوى البطلان أن تحدد أجلا ولو تلقائيا للتمكن من إزالة البطلان، ولا يسوغ لها 
 أن تقضي بالبطلان في أقل من شهرين من تاريخ طلب افتتاح الدعوى...".

نفسها لإزالة السبب الموجب  للمحكمة التي رفعت أمامها دعوى البطلان أن تحدد من تلقاء ويجوز
للبطلان، ويؤخذ على المشرع الجزائري في هذا الأمر أنه يمنع المحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء 

 نفسها بل لابد من طلبه من كل ذي مصلحة.

خ رفع الدعوى وليس بتاريخ النظر، لكن نلاحظ أن المادة القاضي يعتد بتاري أن القاعدة العامة هي       

 .2وضعت اعتراض عام وخرجت عن القواعد العامة لأن القاضي عليه أن يلتزم ويعتد بتاريخ النظر 192

 المطلب الثاني: دعوى تصحيح البطلان:

وتبعا لذلك يمكن مباشرتها من قبل  ،مصلحةيمكن مباشرة دعوى التصحيح من قبل كل ذي 
الشركاء أنفسهم أو من قبل مسيري الشركات، كما يمكن مباشرتها من قبل الخزينة العمومية والغير 

 ...إلخ.

ليسوا  إضافة إلى أن رافعي دعوى التصحيح،ذلك أن التصحيح لا يعتبر دعوى متعلقة بالمسؤولية
العام استعمال هاته الدعوى، ويتعين  كما يجوز للمدعي بحاجة إلى إثبات أن الخرق قد سبب لهم ضررا،

 على كاتب الضبط في كل حالة أن يتأكد من مطابقة التسجيلات للأحكام التشريعية والتنظيمية.

من تلقاء نفسها وعليه سنتطرق من ابه قمإذا لم ت،وعند عدم المطابقة يستدعي الشركة للتصحيح 
 من خلالهما ما يلي:خلال هذا المطلب إلى فرعين نتناول 
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 دعوى التصحيح.نظر ال فيالفرع الأول: المحكمة المختصة 

 الفرع الثاني: دعوى التصحيح ومجال إعمالها.

 الفرع الأول: المحكمة المختصة في نظر دعوى التصحيح:

ترفع دعوى التصحيح أمام المحكمة التجارية ما دام أن الشركة تجارية، وترفع في الحالات 
المجلس ويختص بنظر الدعوى إقليميا المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مقر الشركة الأخرى أمام 

والتي تتعلق بالأحكام الاستعجالية أو  ،وتجري مباشرة الاجراءات طبقا لقواعد القانون دون تلك الخاصة
كر من السالفة الذ 194ين الاعتبار أهمية النزاع هذا وتنص المادة عالشكاوى وهو ما يفسر الأخذ ب

أن تباشر بنفسها صلاحيات سلطة  ،القانون التجاري أنه يجوز للمحكمة الناظرة في دعوى البطلان
م تأسيس دعوى البطلان بموجبه، وذلك بأسلوب تقضي من خلاله تحديد تالاقتراح لتصحيح العيب الذي 

 .1مكن من إزالة البطلانتأجل لت

البطلان في هذا النوع من الشركات  تضييق نطاقفي ،وهو في اعتقادنا يبرز ويؤكد نية المشرع 
النطق بحكم البطلان سوى بمضي فترة شهرين ،خاصة، وأن نص المادة يؤكد على أنه لا يسوغ للمحكمة 

 على الأقل.

بفتحه المجال للمحكمة لتقرير أجل أيضا  ،يتضح من خلال ذلك أن المشرع يكون قد بسط الإجراء
 .2سوى تفاديا للتعقيد أو العرقلة التي تحدثوما ذلك ،في قصد تصحيح العيب 

وعليه فإن المحكمة حينما تطرح عليها دعوى بطلان الشركة التجارية، تبدأ في البحث عما إذا 
مبلغ نسبي نتيجة التأخير في  وعندها تقضي بالتصحيح شرط تسديد ،كان الخرق واقعا أثناء التأسيس

 التنفيذ وفي هذا الإطار وجب التمييز بين ثلاث فرضيات على النحو التالي:

 الافتراض الأول:

أن لا يتضمن العقد كل البيانات اللازمة والمتطلبة قانونا، في هذه الحالة تقضي المحكمة بأن يتم 
تأسيس عقد الشركة، على أن يكون ما قد  استكمال هاته البيانات ضمن نفس الشروط المعمول بها عند
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أو حسب الأحوال وجب استدعاء جمعية تأسيسية ،أضيف إلى العقد قد أمضي من قبل جميع الشركاء
 جديدة.

 الافتراض الثاني:

أن تكون الشكلية غير مكتملة بطريقة قانونية، حينها تقضي المحكمة باستكمال هاته الشكلية، أو 
المؤسسين، وعند عدم وجودهم في الواقع فإن الشكليات التأسيسية مرتبطة إعادة استكمالها من قبل 

 ببعضها البعض وعليه وجب استكمالها وفق نظام معين.

 الافتراض الثالث:

عندما تكون العقود التأسيسية متضمنة لعقد مخالف للأحكام القانونية الآمرة، فتلاحظ المحكمة 
 فيه.المنازع  الشرطبإزالة هذا الخرق، وتقضي 

"إذا لم يتخذ أي قرار من القانون التجاري الجزائري على أنه:  191وهذا ما أشارت إليه المادة 
من نفس القانون )أي مدة شهرين على الأقل(  114عند انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 

 فإن المحكمة تصدر حكما بناء على طلب الطرف الذي يهمه الاستعجال.

 ركة بالضرورة، فقد تسلك سلوكا مخالفالا يدل صراحة على أن المحكمة تقضي ببطلان الش وهو
 لذلك كما يخولها القانون من سلطات وصلاحيات.

لعدم التأسيس أو لانعدام صفة المدعي  ،فقد تحكم مثلا برفض دعوى البطلان شكلا ومضمونا
 ...إلخ.

في حالة بطلان شركة أو ي فنصت على أن: "من القانون التجاري الجزائر  195أما نص المادة 
ذا كان  أعمال أو مداولات لاحقة لتأسيسها مبني على عيب في الرضا أو فقدان أهلية الشريك، وا 

ير بهذا الإجراء ، إما القيام دالتصحيح ممكنا يجوز لكل شخص يهمه الأمر أن ينذر الشخص الج
ويتعين إبلاغ  ،الميعاد انقضاءر تحت طائلة هأشبالتصحيح أو برفع دعوى البطلان في أجل ستة 

 الشركة بهذا الإنذار ...".
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ويجب توجيه الإنذار في مهلة ثلاث سنوات، أي مدة تقادم الدعوى ويوجه الانذار بالصيغة 
 الخطية كالكتاب المضمون وذلك تفاديا لكل نزاع.

كما لا يستوجب متى تم ولا يكون الانذار واجبا إذا أقيمت دعوى البطلان من الشركة نفسها، 
وفقا للقواعد العامة  ،التمسك بالبطلان في دعوى أخرى، كما لا يتوجب الانذار في دعوى البطلان المقامة

قامت من الذيأو بالسبب  أو عدم الأهلية أو لعدم مشروعية الشركة ،أي بسبب عيب من عيوب الرضا
 .1أجله

أو إذا رفعت قبل انقضاء شهر على توجيه ولا تقبل دعوى البطلان متى لم يسبقها الانذار، 
 الانذار.

أو التصحيح من خلال شهر من  ،أما إذا أرسل الانذار ولم تقم الشركة بتصحيح العيب المبطل
 استلامه فتصبح دعوى البطلان مقبولة في مواجهة الشركة.

الأمر إنذار على عيب مخالفة قواعد النشر، فإنه لمن يهمه ،ما إذا رفعت دعوى البطلان تأسيساأ
 يوما. 92الشركة بالقيام بالتصحيح أو إجراء النشر في أجل 

 يين وكيل يكلف بهذه الإجراءات؟ويطرح التساؤل عما إذا كان بالإمكان تع

على الرغم من أن ذلك لا  ،بجوازية ذلكمن القانون التجاري الجزائري  199جيب نص المادة ي
فلا يوجد  ،قد تنطبق في حالة مخالفة الشروط الموضوعية، ذلك أن دعوى التصحيح 2يحل كل الصعوبات

تصل من خلالهم إلى الحد الأدنى المطلوب قانونا والذي  ،سبيل يمكن من إيجاد مساهمين داخل الشركة
إلا إذا تعلق الأمر بعيوب ذات ،لم يحصل عليه. يبدو هذا أن تعيين الوكيل في هاته الحالة غير ممكن 

 . طابع متصل بشرط موضوعي

دون الاخلال بالمسؤولية المدنية  ،ويترتب على تصحيح البطلان زوال هذا البطلان بأثر رجعي
 والجنائية عن هذا البطلان.
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 الفرع الثاني: دعوى التصحيح ومجال إعمالها:

 سنتطرق ضمن هذا الفرع إلى مسألة دعوى التصحيح، ومجال إعمالها من خلال نقطتين وفقا لمايلي:

 التصحيح: وىأولا: دع

او عند تأسيس الشركة لم يقم الشركاء  ،القانون الأساسي لم ينص على القواعد اللازمة إذا
ير بهذا دبالإجراءات القانونية او أغفلوا جزء منها يحق لكل شخص يهمه الأمر أن ينذر الشخص الج

طائلة انقضاء الميعاد ة أشهر تحت تفي أجل س ،الإجراء إما أن يقوم بالتصحيح أو يرفع دعوى البطلان
 .1من القانون التجاري 195وفقا لما تقتضيه المادة  ،وتعين إبلاغ الشركة بهذا الإنذار

على بقاء الشركة  ارغب المشرع الجزائري إلى تضييق مجال الأخذ بقاعدة البطلان، حرص
 واستمرارها، واستقرار المعاملات التجارية بين مختلف الأطراف.

الأمر بتصحيح العيب الوارد ،فأجاز المشرع لكل ذوي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة 
ل البيانات الإلزامية التي يفرضها القانون أو ك،في التأسيس في حالة ما إذا تضمنت العقود التأسيسية 

كة، قد تمت التنظيم الساري به العمل، أو إذا كانت إحدى الشكليات المنصوص عليها لأجل تأسيس الشر 
بشكل مخالف للقانون فكل ذلك استوجب دعوى أطلق عليها مصطلح دعوى التصحيح، ويقصد بالتصحيح 

كأن يتم سواء كان في الشكل الذي أفرغت فيه الشركة ،تصحيح العيب الموجود في الشركة التجارية 
 محدودة.من بين زوجين الى شركة ذات مسؤولية ويل الشركة تضامن حت

ن المشرع  "أن تنقضي دعوى البطلان إذا انقطع على:  192الجزائري فقد نص في مادته وا 
إلا إذا كان هذا البطلان  ،المحكمة النظر في الأصل ابتدائيابسبب البطلان في اليوم التي تتولى فيه 

 .2"مبنيا على عدم قانونية موضوع الشركة

رئيسيين: الأول فني والثاني سبب سببين لتبدو لنا حكمة المشرع الجزائري بجوازية التصحيح 
 مصلحي اقتصادي.
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 السبب الأول فمناطه زوال سبب البطلان المرفوع من أجله. فأما -1
للحكم بالبطلان تدعيما منه للائتمان  ،وثانيهما فحواه أن المشروع لا يلتمس الأخطاء للشركة التجارية -0

 مجال تطبيق دعوى التصحيح.وجب التطرق في الحين إلى ،من ذلك  وانطلاقاوتنشيط التجارة 

إن المشرع التجاري الجزائري، سالكا في ذلك المنهج الذي اتبعه المشرع الفرنسي، حاول بقدر 
المستطاع التضييق من مجال البطلان، بل رغبته الأكيدة اتجهت إلى إزالة أسبابه حتى يضمن بقائها 

 واستمرارها.

لا يتوفر على الأركان والشروط التأسيسية  ،تجاريةوبالتالي إذا لم يكن العقد التأسيسي للشركة ال
المحكمة المتخصصة تصحيح هذا من أن يطلب  ،المنصوص عليها قانونا فمن الممكن لمن يهمه الأمر

 .1"دعوى التصحيحالعيب وذلك برفع دعوى قضائية يطلق عليها "

 ثانيا: مجال إعمال دعوى التصحيح:

 :حالات نجملها على النحو التالييتحدد مجال إعمال دعوى التصحيح ضمن  

 سبب البطلان في يوم رفع الدعوى: حالة ما إذا انقطع -/4

في يوم رفع الدعوى ويوم ،البطلانوجب القول أنه إذا ما انقطع سبب ،حيث أنه في هذه الحالة 
الدعوى على الحال  بانقضاءنظر المحكمة المختصة لها، فما على هذه الأخيرة إلا أن تصدر حكما فورا 

ومهما كان سبب البطلان المرفوع من أجله، إلا باستثناء حالة واحدة فقط أوجب المشرع على عدم انقضاء 
من  192وهي حالة عدم قانونية أو مشروعية محل أو سبب الشركة وهذا طبقا لنص المادة  ،الدعوى فيها

في اليوم الذي تتولى فيه المحكمة النظر في  إذا انقطع سبب البطلانالقانون التجاري السالفة الذكر: "
 .2"الشركة قانونية موضوع إلا إذا كان هذا البطلان مبنيا على عدم،الأصل ابتدائيا 

 / حالة إذا لم ينقطع البطلان في يوم مباشرة الدعوى:2

وعليه أن ينتظر  ،القاضي عدم تسرعه بنطق حكم البطلانعلى  في هذه الحالة يوجب القانون 
 على الأقل شهرين، تبتدئ من يوم رفع الدعوى أي من تاريخ افتتاح الدعوى.
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وعدم إصدارها الحكم وذلك لهدف واحد  ،بالانتظارحيث أن المشرع التجاري ألزم المحكمة 
من  194بب من طرف الشركاء أنفسهم، وهذا ما قضت به المادة سورئيسي هو إمكانية إزالة هذا ال

ولا يسوغ لها أن تقضي  ،"يجوز للمحكمة التي تتولى النظر في دعوى البطلانالقانون التجاري بنصها: 
 .1بالبطلان في أقل من شهرين تبدأ من تاريخ افتتاح الدعوى"

 استشارة الشركاء لإزالة البطلان:أو تمت  ،إذا ثبت استدعاء الجمعية العامة / حالة ما1

أجل  حبأن تقضي في حكمها بمن ،المحكمةعلى  التجاري هذه الحالة يوجب القانون  يفف
من القانون التجاري بنصها  191ما قضت به المادة  وهذا،للشركاء، وهذا لتمكينهم من أخذ القرار اللازم 

ذا ثبت  ،ستشارة الشركاء لإزالة البطلان: "إذا اقتضى  الحال استدعاء الجمعية أو تمت اعلى أنه وا 
استدعاء قانوني لتلك الجمعية، أو تم إرسال نص مشروعات للشركاء، فإن المحكمة تقضي بحكم يمنح 

 .القرار" لاتخاذالأجل اللازم للشركاء 

قاعدة عامة، فيكون كرين ممكنا هعلى أنه إذا كان منح أجل الش،يتضح من خلال هذه المادة
من القانون التجاري السالفة  194وهذا ما أشارت إليه المادة ،للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها جوازيا

الذكر إلا أنه إذا اتضح على أنه قد تم فعلا استدعاء الشركاء في شركة التضامن، أو الجمعية القائمة 
شركات المساهمة لسبب بحث إزالة البطلان  أو،المحدودةعلى إدارة الشركة في الشركات ذات المسؤولية 

القرار ولكن في حالة  لاتخاذ ،فإنه يجب أي "أمر وجوبي" على المحكمة أن تمنح الأجل اللازم للشركاء
 .2انقضاء الأجل دون إزالة البطلان فعلى المحكمة أن تصدر حكمها بالبطلان

تصحيح المبني على عدم ص على عدم إمكانية الن،ولذلك فإن المشرع التجاري الجزائري
"إلا إذا كان هذا  التجاري الجزائريمن القانون  192محل الشركة وهذا في عبارة نص المادة مشروعية

 البطلان مبني على عدم قانونية موضوع الشركة".

ولا للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها  ،حيث أنه وتبعا لذلك، فلا للشركاء ولا للغير الحسن النية
 بمنح أجل للتصحيح، ولا الحكم كذلك بانقضاء الدعوى على الحال أي دعوى البطلان.
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على أن المشرع أراد  ،القانون التجاريمن  195كما يتضح لنا أيضا من خلال نص المادة 
عيوب الإرادة، أو كان  الإبقاء على الشركة، حتى في حالة ما إذا شاب رضاء أحد الشركاء عيب من

أو إصابة عارض من عوارض الأهلية أثناء قيامها ومباشرة نشاطها، فقد  ،ا للأهلية وقت تأسيسهاصناق
   خص المعني الذي شاب رضاءه عيبأجاز المشرع لكل شخص يهمه الأمر، أن كل من الشركة والش

 تاريخ الإنذار.خلال ستة أشهر تبدأ من ،نقص الأهلية في رفع دعوى البطلان  أو

او أحد الشركاء أن يعرض على المحكمة  ،عليهم للشركةوفي رفع دعوى البطلان، يجوز للمدعي 
التي تتولى الفصل في دعوى البطلان، الإجراء الذي من شأنه أن يزيل مصلحة المدعي بطلب البطلان، 

لأهلية، وعلى وخاصة بشراء حقوق الشريك الذي أصاب رضاءه عيب، أو لحقه عارض من عوارض ا
في حالة كون الحل الذي قدمه أحد الشركاء أو الشركة يتفق مع أحكام  ،المحكمة أن لا تقضي بالبطلان

 .1العقد التأسيسي للشركة

أما في حالة مخالفة هذا الحل لعقد الشركة، وتعذر اتخاذ حل مناسب يتفق وطبيعة الشركة 
 وعقدها الأساسي، فإن المحكمة تقضي بالبطلان.

وحرصا منه على عدم بطلان الشركة ودعما منه على  ،المشرع التجاري الجزائريوأخيرا فإن 
الإجراءات التي يتطلبها  تصحيح،همه الأمر سواء الغير أو الشركاءلكل من ي زالائتمان التجاري أجا

ي القانون من حيث الشكل، حتى لا تتعرض الشركة للبطلان خاصة إذا كانت قد باشرت نشاطها أي ف
"إذا كان بطلان أعمال أو من القانون التجاري على أنه:  199مرحلة ما بعد تأسيسها حيث تنص المادة 

مداولات لاحقة لتأسيس الشركة مبنيا على مخالفة قواعد النشر، لكل شخص يهمه أمر تصحيح العيب 
ذا يقع التصحيح في هذا 13أن ينذر الشركة بالقيام بهذا التصحيح في أجل  الأجل يجوز لكل  يوما، وا 

 ."شخص يهمه الأمر أن يطلب من القضاء تعيين وكيل يكلف بالقيام بهذا الإجراء

عموما يستفاد من جملة النصوص السابقة، أن مجال إعمال دعوى التصحيح والأخذ بها، لا 
نما يتعدى الأمر إلى ا  و يقتصر فقط على مخالفة الشروط الشكلية في تأسيس عقود الشركات المدنية، 

 المسائل التي تشكل قواعد وأركان موضوعية للعقد نفسه.
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لتشكل الشروط الموضوعية هو أمر جاز إضافة  ،إن الأكيد إذن أن توسيع مجال دعوى التصحيح
 .1إلى شمولها للشروط الشكلية، مثال ذلك حالة رأس المال الذي يقل عن الحد الأدنى القانوني

ق بكيفية اعتماد الشركاء لتصحيح العيب الذي يمس يتعل ،غير أن التساؤل الذي يبقى مطروحا
موضوعي خاصة إذا لم تتوافر لديهم الوسائل والإرادة المتعلقة بذلك، إذ أن لفظ تأسيس لا يشمل ولا  طبشر 

 يدل على شرط السجل التجاري لأن ذلك يتم لاحقا على التأسيس.

الحالات لا يجوز  بالإجراء وحدهم وفي كلالذين لم يقوموا ،التصحيح من إرادة الشركاء  غيوينب
إذا حصل له ضرر من جراء التأخير في مباشرة التصحيح  ،لكل شخص سواء كان شريكا أو من الغير
 طبقا للقواعد العامة للمسؤولية المدنية. ،أن يلاحق مؤسسي الشركة بدعوى التعويض

و ما إذا كانت أل المخالفات، نتساءل كذلك عما إذا كان بالإمكان تطبيق دعوى التصحيح على ك
 تطبق فقط على ذلك التي لا تؤدي إلى بطلان الشركة.

فإن القانون ينظم جملة  ،تجدر الإشارة أيضا أنه في الواقع عندما تحرك دعوى البطلان عموما
قصد التصحيح، وفي هذا المجال يعتقد بعض الفقهاء بأن الدعوى المؤسسة على  ىمن الإجراءات الأخر 

 .2مواد القانون المدني تطبق أيضا في حالة وجود البطلان

 المطلب الثالث: دعوى البطلان ومجال تطبيقها:

إلا أنه يحاول تفادي نتائج هذه الدعوى بإعادة ،ينظم دعوى البطلان فقط  لمالتجاريإن المشرع 
 سواء قبل رفع الدعوى أو حتى بعد مباشرتها. ،المرفوع من أجلهظر في سبب البطلان الن

وقيده بمدة شهرين على الأقل  ،كما أجاز للقاضي أن يتريث قبل النطق بالحكم في دعوى البطلان
وذلك بتصحيح العيب تفاديا القضاء على كيان الشركة باعتبارها شخصا  ،أملا في إيجاد حل لهذا السبب

وبالنسبة للغير وعليه يتعين علينا تقسيم هذا المطلب  ،معنويا اكتسب حقوقا وعليه واجبات اتجاه الشركاء
 : ثلاث فروع كما يلي إلى
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 الأول: نظام دعوى البطلان: الفرع

 الفرع الثاني: شروط ممارسة الدعوى.

 الثالث: في إجراءات الدعوى وانقضائها. الفرع

 الفرع الأول: نظام دعوى البطلان:

لقانوني يحصل بطلان شركة أو عقد معدل ل"لا من القانون التجاري على أنه:  199تنص المادة 
 .1والقانون الذي يسري على بطلان العقود"أالأساسي إلا بنص صريح في هذا القانون 

للشروط والقواعد المنصوص عليها صراحة  ،ةبطلان الشركة التجارية يتقرر عند مخالفة الشرك إن
 في القانون التجاري، كما يتقرر أيضا عند مخالفة الشروط الواردة في القانون المدني.

تولي النظر في دعوى البطلان تحديد أجلا تلقائيا قصد إزالة  ،كما أنه دخول القانون للمحكمة
أن تقضي ببطلان الشركة في أقل من شهرين يبدأ  ،أو لا يسوغ لها في أي حال من الأحوالالعيب 

 .2حسابها من تاريخ طلب افتتاح الدعوى

من القانون  195من خلال ما قررته المادة  ،يتظهر ليونة نظام البطلان في التشريع الجزائر 
الذي به عيب إما القيام بتصحيح ذلك  ،" على كل ذي مصلحة أن ينذر الشريكالتجاري التي تقضي: 

 أشهر تحت طائلة انقضاء الميعاد". 34أجل  العيب أو برفع دعوى البطلان في

"يجوز للشركة أو أحد الشركاء أن يعرض على كما تنص الفقرة الثانية من نفس المادة على أنه: 
كل إجراء من شأنه أن يزيل مصلحة المدعي  ،المنصوص عليهالمحكمة التي تتولى الحكم في الأجل 

إذا في هذه الحالة يسوغ المحكمة إما بموجب الإجراءات المفروضة  ،3خصوصا بشراء حقوقه في الشركة"
 كوافقت عليها الشركة مسبقا ضمن الشروط المقررة لتعديلات القانون الأساسي ولا تأثير لتصويت الشري

، وبالتالي يمكن القول بأن قانون الشركات ينفصل عن القانون المطلوب شراء حقوقه في قرار الشركة
المدني في مسألة البطلان، والسبب في ذلك أن المشرع التجاري كان يهدف إلى حماية الشركاء والغير 
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حسن النية المتعاقد مع الشركة، وكذلك الشريك ناقص الأهلية، بالإضافة إلى أن بطلان شركات 
البسيطة، المؤسس على عدم استكمال الشكليات المنصوص عليها والمتعلقة  التضامن، وشركات التوصية

إلا انه توجد أنظمة أخرى تتسم بطابع أكثر صرامة في تقرير البطلان، متى كان  ،بالشهر ذو طبيعة مرنة
سببه عدم مشروعية المحل او السبب، إذ لا يجوز تصحيح العيب في هذه الحالة، كما لا تتقادم فيه 

 .1بطلاندعوى ال

 الفرع الثاني: شروط ممارسة دعوى البطلان:

من الناحية الموضوعية فقط ولكنه  ،لم يكتف المشرع التجاري الجزائري بتنظيم دعوى البطلان
ذهب إلى وضع الإجراءات الشكلية الواجب اتباعها عند تحريك دعوى بطلان الشركة، فأعطى لكل 

أن يتبع نفس الشروط والإجراءات التي يتطلبها القانون عند تحريك  ،شخص له مصلحة في هذا البطلان
أية دعوى قضائية، وهي الشروط التي يتطلبها قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد من وجوب توافر 

 .2الصفة، والمصلحة عند الشخص الذي يريد تحريك مثل هذه الدعوى

التي لابد وأن تكون عن طريق عريضة مكتوبة من ،ى الدعو ية لهذه لبالإضافة إلى الناحية الشك
قبل المدعي أو وكيله والتي يتعين إيداعها لدى كتبة ضبط المحكمة المختصة للفصل فيها، حتى يتسنى 

وتبليغ الخصم بها وكما أجاز كذلك المشرع لكل شخص المدعي  ،تحديد تاريخ الجلسة يتم الفصل فيها
 عليه الرد على هذه الخصومة وفقا لما يقتضيه القانون.

فيمكننا حصرهم وفقا للشريعة العامة والقانون أن  ،أما عن الأشخاص المخول لهم مباشرة الدعوى
من قانون الإجراءات المدنية  19تتوافر فيهم ثلاثة شروط أساسية أهلية وصفة والمصلحة، وفقا للمادة 

و ألا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له مصلحة قائمة والإدارية الجزائري التي تنص على " 
تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعي عليه، كما يثير القاضي  محتملة يقرها القانون يثير 

 .3ون"القاضي تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القان
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إذن يستوجب القانون أن تكون للشخص مصلحة للمطالبة بحقه، كما لابد أن تكون له صفة وهو 
كون أهلا لمباشرة الدعوى يلابد وأن تكون مشروعة كما لابد أن ،ما يعرف بمناط الدعوى وهذه المصلحة 

بالنسبة للشريك ويطلق على من  ،سنة كاملة 19والأهلية المحددة وفقا للقانون المدني الجزائري هي 
 يمارس الدعوى بالمدعي.

" لا يجوز للقاصر المرشد ذكرا أم أنثى من القانون التجاري على أنه:  22كما قضت المادة 
سنة كاملة والذي يريد مزاولة التجارة ويبدأ في العمليات التجارية، كما لا يمكن اعتباره راشدا  44البالغ 

ن والده أو  إذا لم يكن قد حصل مسبقا على إذ،يبرمها من الأعمال التجارية بالنسبة للتعهدات التي 
فيما إذا كان والده متوفيا أو غائبا أو  ،أمه او على قرار من مجلس العائلة مصادق عليه من المحكمة

أو في حال انعدام الأب والأم يجب أن يقدم ،سقطت عنه سلطته الأبوية أو استحال عليه مباشرتها 
 .1"الكتابي دعما بطلب التسجيل في السجل التجاري الإذن

 الفرع الثالث: في إجراءات الدعوى وانقضائها:

يستلزم منا التطرق أولا إلى المحكمة المختصة ،إن البحث في إجراءات مباشرة دعوى البطلان 
خلال نقطتين ، وهذا ما سيتم معالجته ضمن هذا الفرع من بنظر الدعوى ثم إلى النطق بالحكم بالبطلان

 .وفقا لمايلي:

 أولا: المحكمة المختصة بالفصل في دعوى البطلان:

بالفصل في بطلان الشركات التجارية، كما تختص إن المحكمة التجارية هي وحدها المختصة 
ن كان الحكم ببطلان الشركة التجارية مبرر بأحكام القانون المدني، ولا  ،أيضا بالنطق بالحكم حتى وا 

 ة الإدارية أو الجنائية أن تختص بالفصل بحكم بطلان الشركة التجارية.يمكن للمحكم

أما بالنسبة للتشريع الجزائري، فقد أحال اختصاص النظر في دعاوى بطلان الشركات التجارية 
 القسم التجاري بالمحاكم المختصة محليا بنظر الدعوى. مأما

أما بالنسبة للتشريع الفرنسي، توجد محاكم مدنية إلى جانب محاكم تجارية مستقلة عن بعضها، 
بحيث تختص المحاكم المدنية بالفصل في المسائل المدنية، أما المحاكم التجارية فتختص بالنظر في 
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هي الجهة  المحكمةوجب رفع  ،المسائل التجارية، بالتالي إذا كانت دعوى بطلان تتعلق بشركة مدنية
 القضائية ذات الاختصاص العام وتتشكل من أقسام، ويمكن أيضا أن تتشمل من أقطاب متخصصة.

دعوى أمام المحكمة تفصل المحكمة في جميع القضايا لاسيما المدنية والتجارية والبحرية..." 
وجب رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية بغض  ،المدنية أو إذا كانت دعوى البطلان متعلقة بشركة تجارية

 يستند إلى قواعد القانون المدني أم لا.،النظر إذا كان العيب المسبب للبطلان 

يعد مخالفا للقانون إذ أن للمحكمة الحق في  ،كما أن اتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم
من  90فإن تطبيق نص المادة  ،الفصل في المسائل المتعلقة بصحة العقد بالنسبة للاختصاص النوعي

ا الحكم محل استئناف أمام محاكم الدرجة ويكون هذ قانون الاجراءات المدنية والإدارية الجديد تقضي: "
 .1"كي يفصل فيها أمام الغرفة التجاريةالمجالس القضائية ل وهي ،الثانية

إذ يجوز لكل شخص له مصلحة في رفع دعوى بطلان الشركة التجارية، أن يرفع دعوى قضائية 
بواسطة عريضة عادية مكتوبة، تتضمن معطيات القضية مع تضمنها كذلك للحجج والأسانيد القانونية 

 في كتابة الضبطليودعها التي ترتكز عليها هذه القضية، وتكون ممضية من قبل المدعي أو محاميه، 
وهذا تطبيقا لنص المادة ،القسم التجاري بالمحكمة التجارية الواقع في دائرة اختصاصها موطن الشركة الأم 

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 25الفقرة  99

وكما يعود الحق في رفع دعوى البطلان، لكل ذي مصلحة، ويجب أن تكون هذه المصلحة مالية 
 وقانونية ومشروعة.

، أو الدائنين ع من قبل أحد الشركاء أو من تعامل مع الشركة من دائني الشركة أو مدينيهاكأن ترف
 الشخصيين للشركاء أو مدينيهم.

 الشركاء أو ورثتهم: -4

إلى القضاء أو حتى عند مباشرة الدعوى،ـ فيجوز  ،الشريك سواء قبل رفع الدعوىفي حالة وفاة 
باعتبار أن هذه الدعوى اجتماعية بالرجوع إلى القانون ،الإجراءات الخاصة بالدعوى  لةللوريث تكم
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أو لمن أصيبت إرادته بعيب من عيوب الرضا أن ،ناقض الأهلية  كخول للشري هالتجاري الجزائري نجد أن
بهذا البطلان اتجاه الغير سواء من الاحتجاجيرفع دعوى بطلان الشركة التجارية، ومن الممكن كذلك 

 .الشرعيين طرفهم أو من طرف ممثليهم

كانت له مصلحة في ذلك،  متى،إذن يتضح بأنه يجوز للشريك أن يطلب بطلان الشركة التجارية 
 كالخروج من شركة مهددة بالبطلان أو للتحلل من واجب الوفاء بقيمة الأسهم.

الدعوى من شريك واحد، أو من عدة شركاء يشتركون في طلب إبطال الشركة ويجوز رفع هذه 
او عدة شركاء التدخل في الدعوى، سواء في المرحلة الابتدائية  ،عوى من قبل شريك واحد فإذا رفعت الد

 لحكم السابق أي بحجةالدعوى تستطيع الشركة الاحتجاج بقوة ا أو الاستئناف، أما إذا خسر الشريك
به في مواجهة الشركاء، ولا يتأذى هؤلاء بطلب البطلان لأن الشريك لا يجبر في البقاء  الشيء المقضي

 .1في شركة مهددة بالبطلان

 دائني الشركة: -2

في حالة وجود سبب بطلانها، كما لهم أن  ،بإمكانهم ممارسة دعوى بطلان الشركة التجارية
هم مصلحة في ذلك هو الغالب لأنه ينفرد إذا كانت ل ،يحتجوا بذلك، كما من حقهم أن يتمسكوا ببقائها

 بذمة.

 مدين الشركة: -1

ذهب القضاء إلى أنه ليس له أن يتمسك بإبطالها، ليتخلص من حقوقها عليها، وفي ذلك منافاة 
في التمسك ببطلانها جاز ذلك كما لو كان دائنا  ،لحسن النية، أما إذا كانت له مصلحة جدية ومشروعة

لأنه متى أبطلت الشركة ،ه لشركة وما له عند الشريك بين ما علي ،لأحد الشركاء وأراد التمسك بالمقاصة
وأمكن وقوع المقاصة، هذا وقد سبق القول أن الشريك ليس له ك لشري، وأصبح مدينالزال الشخص المعنوي

لشهر في مواجهة الغير، والأصل أن يكون الحكم كذلك بالنسبة لخلفه الخاص أن يتمسك بالبطلان لعدم ا
فليست له حقوق أكثرية للشريك ذاته، ومع ذلك قد تكون لدائن الشريك  ،أي الدائن الشخصي للشريك
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مصلحة شخصية جدية في إبطال الشركة، كما أراد التنفيذ على مال قدمه الشريك كحصة إلى الشركة 
 وأمكن لدائنه التنفيذ عليه، ولذلك يذهب القضاء.،ت عاد المال إلى ذمة الشريك فإنه إذا أبطل

 الدائن الشخصي للشريك: -4

فاد حقه من نحيث ان المشرع يجيز لهم ممارسة الدعوى أي دعوى البطلان التجارية، وهذا لاست
شهاره إذ يجوز له أن ينفذ على حصة  ،قبل الشريك بعد تصفية الشركة خصوصا عند عدم كتابة العقد وا 

ويكون لهم طلب الإبطال عن طريق الدعوى الشخصية والغير مباشرة، والتي  ،مدينه بعد بطلان الشركة
 .1يمارسونها بإسم مدينهم لوجود مصلحة مميزة لهم عن مصلحة الشركاء في ذلك

 الشركة: -5

ولكنه قد يحصل كذلك بعد الحكم  ،ببطلانها بسبب عيب في تأسيسهاالحكم لماأنتطلب الشركةق
يطلب المتصرف القضائي بطلان الشركة لكي يلاحق المسؤولين  ،ففي حالة افلاسها .بإفلاسها وانحلالها

الغير، ذلك أن ةواجهم أن من غير المنطق أن تفتخر الشركة ببطلانها فيعن هذا الإبطال، وفي حالة
 انحلالها يطلب المصفى هذا الإبطال.البطلان الناتج عن عدم أهلية 

إن المدافع عن دعوى الإبطال المرفوعة ،لا يكون سوى ذلك أن لها مصلحة مشروعة في الدفاع 
الشريك ومن إرادتهم المعيبة، لهم فقط دون غيرهم حجية عن مصالحها خوفا من انقضائها وحلها، حيث 

ير، وهذا في حالة حكم البطلان وكذلك ممثلوهم الشرعيين، إضافة إلى أن الشركة التي تعتبر على الغ
وهذا في حالة ما إذا رفعت ،المدافع الوحيد عن إبطالها، فإنه يجوز للشركاء المطالبة بالدفاع عنها 

يطلب من  أن ،ةمن قبل الشريك ناقص الأهلية أو من الشريك الذي به عيب من عيوب الإراد الدعوى،
أن يزيل مصلحة الشريك بطلب البطلان وهذا باقتراح شراء  ،هشانالمحكمة المختصة أي إجراء من 

من القانون التجاري  195حقوقه، وبالتالي إلى عدم تعريض الشركة للبطلان، هذا ما قضت به المادة 
يجب تفضيل أحد ئذ وعند بإبطالها ويتمسك آخرون ببقائها ،الجزائري وقد يتمسك بعض دائني الشركة
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إنه الجزاء المقرر قانونا لعدم الشهر كما  ،الحالتين، إن المسألة خلافية ولكن الراجح هو الحكم بالبطلان
 .1بعد الحكم ببطلان الشركة وتصفيتها وفقا لعقدها التأسيسي ،يجوز لهم أن ينفذوا على حصص الشركاء

 الناطق ببطلان الشركة التجارية: ثانيا: الحكم

المقرر قانونا أنه متى رفعت الدعوى إلى القضاء، وجب على القاضي المختص الفصل في  من
 القضية بإصداره للحكم.

إلى المحكمة التجارية المختصة وكان  ،وترتبا لذلك أنه في حالة ما إذا رفعت دعوى البطلان
من القانون  199حسب مقتضيات المادة  ،هناك سببا مؤسسا يدخل ضمن الشروط الواجب توفرها

التجاري الجزائري، فلابد على القاضي المختص بالفصل أن يصدر حكمه بالبطلان، ولكن يوجب القانون 
 التجاري القاضي الفاصل في موضوع الدعوى أن يراعي حالتين استثنائيتين:

ه القانون أن يتمهل لمدة حيث يحيز ل ،للحكملابد عليه أن يتريث في عدم الإسراع في إصداره  -1
وهذا لإمكانية تصحيح العيب الوارد في ،شهرين على الأقل، يبدأ سريانها من تاريخ افتتاح الدعوى 

موضوع الشركة ما عدا حالة ما إذا كان موضوع الشركة غير مشروع، ففي هذه الحالة لا يجوز للقاضي 
أيضا في حالة استدعاء  بالقانون يوجأن يتمهل، وعليه أن يفصل في الدعوى على الحال، كما ان 
بأن يقضي بحكم وجوبي بمنح الآجال  الجمعية، وعند وقوع استشارة الشركاء في موضوع إزالة البطلان

اللازمة للشركاء لتصحيح العيب، كذلك إذا ثبت وأن أحد الشركاء كان ناقص الأهلية أو إرادته كانت 
المحكمة تجيز سواء للشركة أو أحد الشركاء أن يعرض عليها معيبة وقت إبرام عقد الشركة التجارية، فإن 
في طلب البطلان بشراء حقوقه، بهدف إزالة حكم بطلان  ،يأي إجراء من شأنه أن يزيل مصلحة المدع

يجوز للمحكمة الفقرة الثانية من القانون التجاري في نصها: " 194، وهذا ما قضت به المادة 2الشركة
دعوى البطلان أن تتحدد أجلا ولو تلقائيا للتمكن من إزالة البطلان، ولا يسوغ لها التي تتولى النظر في 

من القانون  195، والمادة 3أن تقضي بالبطلان في أقل من شهرين من تاريخ طلب افتتاح الدعوى"
في حالة بطلان الشركة أو أعمال أو مداولات لاحقة لتأسيسها مبني على عيب التجاري التي تنص: "

ذا كان التصحيح ممكنا، يجوز لكل شخص يهمه الأمر أن يرضاء في ال ذر نأو فقد أهلية الشريك وا 
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إمام القيام بالتصحيح أو برفع دعوى البطلان في أجل ستة أشهر تحت ،الشخص الجدير بهذا الإجراء 
 .1الميعاد ويتعين إبلاغ الشركة هذا الإنذار" طائلة انقضاء

لعيب في إجراءات النشر خاصة ،إن القانون يسمح للقاضي بعدم نطقه بحكم بطلان الشركة التجارية  -0
في حالة ما إذا ثبت للمحكمة عدم حدوث أي تدليس هذا وفقا  ،بالعقد أو المداولة في شركات التضامن

لا كان ،من القانون التجاري 196لما قضته المادة  إتمام إجراءات باطلا  يطلب في شركات التضامن وا 
الشركة اتجاه الغير بسبب البطلان، غير أنه الشركاء و النشر الخاصة بالعقد، أو المداولة دون احتجاج 

بطلان لمجرد رفع الز الذي حصل إذا لم يثبت أي تدليس حيث أنه لا يجو ،يجوز أن لا يقضي بالبطلان 
على القاضي عند حكمه تقدير الأثار الدعوى إلى القضاء، بل يوجب القانون النطق بالحكم، ولكن وجب 

التي قد تنجم عند صدور هذا الحكم، إضافة إلى ذلك وفي حالة ما إذا رفع الشريك دعوى البطلان وصدر 
حكما قضائيا برفض الدعوى، فلا أثر لذلك سوى على الشريك المدعي، حيث بإمكان باقي الشركة أو 

 دائني الشركة مباشرة الدعوى من جديد.

يعتبراستثناء عن ماهو وارد في القواعد العامة، ذلك ان ،البطلان في الشركات التجارية ذلك وأن
البطلان يخضع لقواعد مغايرة، على أساس أنه بمجرد حدوثه لا يكون له أثر رجعي، بل أن هذا الحكم 

الشخصية  وهذا لإجراء التصفية وهو ما يعرف بالشركة،صية القانونيةمن آثاره أنه يبقى على الشركة الشخ
تى كانت له مإلى السماح له بالتمسك بإبطال الشركة ،أو الواقعية رعاية منه على مصلحة دائني الشركة

 مصلحة.

ذا كان الأصل أن العقد الباطل لا يصحح ذلك أن بطلانه يكون لفساد في ذاته، ولكن المشرع  وا 
بل إلى سبب خارج  ،ذات العقد لاحظ أن بطلان الشركة لعدم الشهر، لا يرجع في الحقيقة على عيب في

فيها نشاطا وتدخل في معاملات، فمن  ،عنه وأن الشركة غير المشهرة تضل قائمة مدة طويلة تباشر
المصلحة أن لا تنهار دفعة واحدة إذا قضي ببطلانها لعدم الشهر، فيسمح للشركاء أن يصححوا الوضع 

ت قبل الحكم بالبطلان فإن تم ذلك امتنع القضاء أي وق ،ويمنعوا إبطال الشركة بأن يقوموا بإجراء الشهر
 .2عن الحكم ببطلانها، سواء بطلب من الشركاء أو من الغير
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من البطلان بسبب عدم إتمام ،الحفاظ على شركات التضامن على  وحرصا من المشرع الجزائري 
إجراءات النشر الخاصة بعقدها، دون أن يكون للشركاء حق الاحتجاج على الغير ببطلانها، ولا يجوز 

ن دعوى بطلان الشركة أو أعمال أو مداولات فإن للقاضي أن يحكم بالبطلان لما لم يثبت التدليس، 
من الق. التجاري  199ا ورد في نص المادة لاحقة لتأسيس هذه الدعاوى والتي تكون مؤسسة تطبيقا لم

 انونمن الق 162طبقا لما جاء في المادة  ،تقضي بحدود ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ حصول البطلان
أو الأعمال أو المداولات اللاحقة  ،على أنه تتقادم دعوى بطلان الشركةالجزائري التي تنص: " جاريالت

من تاريخ حصول البطلان وذلك من دون الاخلال  ،تبارالتأسيسها بانقضاء أجل ثلاث سنوات اع
 ".114من المادة  34الميعاد المنصوص عليه بالفقرة  بانقضاء

أما باقي دعاوى الشركات والتي  يمكن أن تسقط بالتقادم، تخضع إلى القواعد العامة الواردة في 
بما يلي: "يسقط الحق في إبطال فقرة أولى من القانون المدني  121القانون المدني، حيث نصت المادة 

 دنيالم انون من الق 120العقد، إذا لم يتمسك به صاحبه خلال خمس سنوات"، كذلك نصت المادة 
جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان ،ذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا"إعلى أنه:  زائريالج

مضي بالإجازة وتقسط دعوى البطلان بن وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلا 
 خمسة عشر سنة من وقت إبرام العقد".

تبدأ من تاريخ الحكم بالبطلان على الشركة هذا ما  ،التقادممدةيتضح من خلال ذلك أن سريان 
فمدته خمسة عشر سنة تبدأ من  ،يعرف بالتقادم القصير أما الطويل هو الذي يخضع له سائر الحقوق

 تاريخ إبرام العقد.

باختلاف نوع الشركة، فإذا كان مجال التقادم يختلف ن يتبين لنا من خلال هاته النصوص، أ
، أما بقية أسباب البطلان فتخضع جاريمن الق الت 16متعلق بالشركات التجارية، فتنطبق أحكام المادة 

 .1القانون المدني الجزائريلقواعد التقادم المنصوص عليها في 

 

 

                                                             

 .069-060عليوة ، المرجع السابق، ص رابح -1
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 خلاصة الفصل:

نطاق في المبحث الأولفي ختام دراستنا لهذا الفصل، والذي قسمناه إلى مبحثين حيث عالجنا 
الموضوعية  بالأركانوالذي يندرج ضمنه البطلان الناتج عن الإخلال ت التجارية، تطبيق بطلان الشركا

إلى جانب البطلان الناتج عن تخلف العامة والبطلان الناتج عن الإخلال بالأركان الموضوعية الخاصة، 
على  الأركان الشكلية وتوصلنا إلى أنه لتفادي بطلان الشركة لابد أن يكون رضا الشركاء بها منصبا

 الرضا وحده غير كافي، لإبرامصحيحا خاليا من العيوب، كما أن وجود شروط العقد جميعها ، ويكون 
ن هذهالإرادة صادرة عن ذي أهلية والأهلية اللازمة لإبرام عقد الشركةهي أهلية عقدالشركة بل لابد أن تكو 

الثاني البطلان صحة عقد الشركة بصحة المحل والسبب، وعالجنا في المطلب التصرف، كما يرتبط 
ه لا يكفي لإبرام عقد الشركة توافر الأركان الموضوعية ورأينا أنالناتج عن الأركان الموضوعية الخاصة، 

العامة فحسب، بل لابد أيضا من توافر الأركان الموضوعية الخاصة، والتي تميز هذا العقد عن سائر 
أما  الأرباح والخسائر اقتسامالعقود وتتمثل هذه الأركان في تعدد الشركاء، تقديم الحصص، نية المشاركة، 

ف ركن الشكلية، وتوصلنا إلى عقد الشركة من المطلب الثالث فقد خصصناه للبطلان الناتج عن تخل
روري في جميع  عقود العقود الشكلية التي يستلزم إفراغها في قالب رسمي " الكتابة" فشرط الكتابة ض

شرع صراحة من شركة المحاصة، التي أعفاها الم باستثناءكانت مدنية أو تجارية  الشركات سواء
 الاحتجاجأما بشأن مسألة إثبات الشركة، فإن الشركاء لا يستطيعون 192هذاالشرط بمقتضى المادة 

بالشركة تجاه الغير إلا إذا كانت مثبتة بالكتابة، ولكن الغير يستطيع إثبات الشركة وأي شرط من شروط 
لتأسيسية للشركة عن طريق إيداعها المشرع شهر العقود ا استوجب، كما عقد الشركة بكافة طرق الإثبات

الكافي  للغاية من الشكلية الخاصة، وهي توفير العلملدى المركز الوطني للسجل التجاري، وذلك تحقيقا 
لا كانت باطلة.لحماي  ة الغير وا 

والمعنون: بالتضييق من نطاق البطلان والذي عالجنا من خلاله إمكانية تصحيح  أما المبحث الثاني
حيث أجاز المشرع تصحيح البطلان في البطلان، ودعوى تصحيح وأخيرا دعوى البطلان ومجال تطبيقها 

التجاري، حيث ضيق المشرع التجاري من  الائتمانالشركات رغبة منه في الإبقاء على الشركة ودعم 
، ووسع في مسؤولية الشركاء في مواجهة الغير أما طلان إذ يمكن تصحيح مخالفات التأسيسمجال الب

المطلب الثاني: الذي تطرقنا من خلاله لدعوى تصحيح البطلان، رأينا أنه يمكن مباشرة دعوى التصحيح 
أنفسهم أو من قبل مسيري الشركات، كما يمكن  من قبل الشركاءمن قبل كل ذي مصلحة، سواء 
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بنفسها ويجوز للمحكمة الناظرة في دعوى البطلان، أن تباشر  الخزينة العمومية والغير،شرتهامن قبل مبا
تأسيسدعوى البطلان بموجبه، وذلك بأسلوب لتصحيح العيب، الذي تم  الاقتراحصلاحيات سلطة 

قد بسط الجراء بفتحهالمجال من إزالة البطلان،وبالتالي يكون المشرع تقضيمنخلاله تحديد أجل لتتمكن 
من شأنه تفادي التعقيد أو العرقلة التي قد ما للمحكمة لتقرير أجل أيضا، قصد تصحيح العيب، وهو 

ويترتب على تصحيح البطلان زوال هذا البطلان، بأثر رجعي دون الإخلال بالمسؤولية المدنية  تحدث
ائري قدر الإمكان، التضييق من مجال البطلان بل عن هذا البطلان، وبالتالي حاول المشرع الجز والجنائية 

 .واستمرارهااتجهت رغبته الاكيدة إلى إزالة أسبابه، ليضمن بقاء الشركة 
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متى قضي ببطلان عقد الشركة سواء كان البطلان مطلقا أو نسبيا، فإن القواعد العامة  الأصل 
 تقضي بأن يعاد الشركاء إلى ما كانوا عليه، قبل العقد تطبيقا للأثر الرجعي للبطلان.

يبدو أن تطبيق القواعد العامة على عقد الشركة والقول برد الحالة إلى ما كانت عليها قبل العقد  
ارتبطت به الذيستقيم عمليا، بحيث أن القضاء بالبطلان لا يقيم وزنا للعقد يكان يستقيم نظريا فإنه لا إذا

الثقة في الشركات الناشطة  ععز أو مدينة، هذا ما يؤدي إلى تز  ائنةتضاه دالشركة مع الغير وأصبحت بمق
صيتها وانهيار وزوال شخفي الحقل الاقتصادي وينفر الغير من التعامل معها، خشية أن يفاجئ ببطلانها 

أن الشركة  ولاسيما أنه لا يمكن انكار القضاء أن هذه النتائج غير عادلة، ىرأحقوقه في مواجهتها، لذلك 
 كيان قائم بذاتهمعنويا له  ير وصفها شخصياعلى الرغم من بطلانها فقد وجدت بالفعل وتعاملت مع الغ

على هذا الطرح سنعمد في هذا الفصل إلى معالجة  بناءالأمر الذي أدى إلى الاعتراف بالشركة الفعلية 
حديد مسؤولية بالشركة الفعلية، وأخيرا ت أثار هذا البطلان على الشركة والشركاء، ثم نعرج لتناول ما يسمى

كانت مسؤولية مدنية أو جزائية، وهذا ما سيكون محل دراسة من خلال ثلاثة  مؤسسو الشركة، سواء
 مباحث على النحو التالي:

 الشركات التجارية بالنسبة للشركاء والغير.بطلان المبحث الأول: أثار  

 المبحث الثاني: الشركة الفعلية.

 .الشركة  امؤسسو المبحث الثالث: مسؤولية 
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 :المبحث الأول: آثار بطلان الشركات التجارية بالنسبة للشركاء والغير

 الفعلي للشركة في الفترة الواقعة بين إبرام العقد والحكم بالبطلانيترتب على الاعتراف بالوجود  
 :تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين حيث خصصناارتأيناوعليه  ،رأو بالنسبة للغينتائج هامة بالنسبة للشركاء 

 .آثار بطلان الشركات التجارية بالنسبة للشركاء المطلب الأول:

 .المطلب الثاني: آثار بطلان الشركات التجارية بالنسبة للغير

 :المطلب الأول: آثار بطلان الشركات التجارية بالنسبة للشركاء

البطلان إلى أن يسترد كل شريك حصته بالكامل، دون أن يتحمل يؤدي تطبيق القواعد العامة في  
شيئا من الخسائر أو يكتسب حقا على الأرباح التي تحققت، وتسري هذه القواعد دون تعديل على الشركاء 

عيب، كما يجب ألا ناقص الأهلية، أو الشريك الذي لحق إرادته بطل العقد بالنسبة لهم كالشريك  نيالذ
فكيف يكون الشريك  غير المشروعة هذا هو المعمول به، إلا أن هذا غير معقول وبشروطهيعتد بالعقد 

ذا ما طالب نقص الأهليةرأس المال ويحقق أرباحا وهو الغالب ويستغلشريكا  أو من  في العمل التجاري، وا 
 .يعطي له حصته دون أن يكسب شيئابالبطلان  عيبت إرادته

الحصة بعد  ادإلى أن يتم استرد أمر تطبيق نظرية الشركة الفعلية على باقي الشركاء يؤدي 
نسبة إلى ومع المساهمة في الأرباح إن وجدت، لكن الخلاف شديد في الفقه بالالمساهمة في الخسائر 

 . 1إلى ثلاثة أراء بين الشركاء الربح والخسائر زيعالأساس الذي يتم عليه تو 

 حسب العقد التأّسيسيأي توزيع الأرباح والخسائر  يقوم بإعمال أحكام العقد الخاصة،الرأي الأول: ( 1
الانحلال، هذا هو المعمول به  للشركة وأصحاب هذا الرأي هم الذين يلحقون بطلان الشركة الفعلية بفكرة

 .2في القانون الجزائري

طبقا  يتم تصفية الشركةق.م.ج أي أنه إذا حكم بإبطال الشركة فإنه  147حسب نص المادة  
حالات لا يأخذ  ثلاثوهذا طبقا للمادة السالفة الذكر إلا أنه هناك ،للقانون الأساسي لها أو العقد التأسيسي

 في حالة التصحيح.بها القانون الأساسي بعين الاعتبار 
                                                             

 .503السابق، ص علي البارودي، المرجع -1
 .503، ص نفسهالمرجع  -2
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وهي متعلقة بالقاصر ويقصد بالقصر نقص أي وجود عيب من عيوب الرضا وليس الحالة الأولى: 
ذا كان قاصر يعتد بعمره في تاريخ إنشاء يسترد حصته ولا يطبق  رغصالالمقصود به  القانون الأساسي وا 

 ق.ت. 147الشركة ويخرج من الشركة دون تكاليف طبقا للمادة 

أكثر من ذلك المشرع منح للقاصر أن يحتج بهذا البطلان في مواجهة الغير ضد الدائنين هذا  
، في هذه الحالة لا يعتد بالعقد الأشخاص ويمكن أن يكون في شركة الأموالالاستثناء نطبقه على كل 

 التأسيسي لأنه يخالف النظام العام والآداب العامة.

 .التي لا يجوز فيها تصفية الشركة وفقا للقانون الأساسي في حالة عدم مشروعية الشركةالحالة الثانية: 

 .1وبالتالي لا يمكن أن يعتد به في حالة إبطال الشركة ،الشركاءانعدام الرضا بالنسبة لكل : الحالة الثالثة

الشركاء  بالمساواة بين الشركاء في حالة عدم اتفاق أن يكون التوزيع مفاد هذا الرأي( الرأي الثاني: 2
من رأس المال  ℅70وتعني المساواة بالنسبة لرأس المال، حسب الحصة المقدمة فالشريك الذي قدم 

 .℅70يحصل على ربح ويتحمل الخسارة بقدر 

وكذلك أحكام القانون في حالة تصفية الشركة  ،ديرى هذا الرأي استبعاد نصوص العق( الرأي الثالث: 3
لقاضي وبالتالي السلطة التقديرية  على أساس من العدالة،الباطلة معتبرا أن التصفية يجب أن تتم 

وأنه غير مقيد بنصوص العقد أو أحكام القانون، فله الحق في اتخاذ حل مخالف لهما، غير أنه  الموضوع
 كةالشر  تصفيةمبدأ العدالة لإجراءو يكون بتطبيق أحكام العقد ،الشهرفي حالة البطلان لعدم إتمام إجراءات 

 . 2فيما بين الشركاء لةاطالب

تقسم موجودات الشركة والأرباح  ،اوتصفيتهفي الأخير نستنتج أنه في حالة بطلان الشركة  
بتقديمها،  حصصهملم يقدموا ين، ويلتزم الشركاء الذوالخسائر طبقا للشروط الواردة في العقد التأسيسي

 .3ين وشروط العقددنوع الشركة وطبيعة ال الشركة بحسب ويكون كل شريك مسؤولا عن ديون

                                                             

 .57،صشوايدية، المرجع السابق مونية -1
 .27بن دحة ، المرجع السابق، ص صونيابوعمرية ، فاطنة-2
 .33نادية فوضيل، المرجع السابق، ص -3
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لأجل إجبار أحد الشركاء بتقديم حصته، وأن يطلب من فمثلا: لا يمكن للغير أن يتمسك بصحة الشركة، 
 جهة ثانية إبطال الشركة حتى يتحلل من تعهداتها معها.

وأما عن مدى مسؤولية الشركاء المترتبة عن الحكم ببطلان الشركة إزاء دائنيها، فإن الفقه  
ؤولية الشخصية والقضاء اختلف في ذلك ذهب القضاء القديم في كثير من أحكامه إلى اعتماد المس

الفعلية  خلاف ذلك وسنده أن الشركةوالتضامنية للشركاء تجاه الغير لكن الفقه والقضاء الحديث، يرى 
من شركات أشخاص أو اموال وأن نوع  نواع الشركات من مدنية وتجارية،مفهوم ينطبق على جميع أ

 ا لم يشهر العقد التأسيسي للشركةفإذ، وفقا للشكل الذي ظهرت به نحوهالشركة الفعلية يتحدد تجاه الغير 
فاذا يعتد على الشكل الذي ظهرت فيه بتعاملها معه، وهذا يتغلب على الشكل المقرر في العقد غير المشهر 

باعتبار أن الشركة الفعلية قد تحولت حتما ،للغير حق مطالبة الشركاء  فيكونعلى وجه التضامن اعطي

 .1عتمادهالغير أثرى بدون سبب، وهذا لا يمكن إلى شركة تضامن، تكون نتيجة ذلك ان ا

 :المطلب الثاني: آثار بطلان الشركات التجارية بالنسبة للغير

 هذاقسمنالذا يجدر بنا تحديد مفهوم الغير  ،قبل التطرق إلى آثار البطلان في مواجهة الغير 
 فرعين:إلى  المطلب 

 الأول: المقصود من استبعاد الأثر الرجعي للبطلان بالنسبة للغير. الفرع

 .الفرع الثاني: أساس استبعاد تطبيق الأثر الرجعي للبطلان بالنسبة للغير

 ثر الرجعي للبطلان بالنسبة للغير:الفرع الأول: المقصود من استبعاد الأ 

في غالب الشركاء الشخصين، ولا تتوفر الشركة ودائني يقصد بالغير كل ما عدا الشركاء من دائني 
الأحيان لهاتين الطائفتين نفس المصلحة وعليه فكثير ما تطرح منازعات بين كلتا الطائفتين حيث تتمسك 

بينما تتمسك طائفة دائني الشركة الشخصيين  ،الشركةطائفة ببقاء الشركة صحيحة وهذا هو موقف دائني 

 .2عن الذمة الماليةوفي ذمتهم الخاصة بعيدا  ،ببطلان الشركة حتى يتسنى لهم متابعة الشركاء شخصيا

                                                             

 . 23بن دحة ، المرجع السابق، صصونيا بوعمرية ، فاطنة  -1
الشركات التجارية، )دراسة مقارنة(، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الطبعة بلال عطية حسين فرج الله، بطلان  -2

 .772، ص7073الأولى، مصر، 
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 لشركاء بالتزامات، أو تلقي حقوقاويمكن القول بأن الغير هو ارتباط كل شخص بالشركة أو ا 
 .شخصيين للشركاءن البر الغير دائني الشركة، والدائنيفيعت

 :أولا: استبعاد تطبيق الأثر الرجعي للبطلان بالنسبة لدائني الشركة

عن تصرفات الشركة في الفترة السابقة ،يختلف الفقه في مدى تحلل الغير من الالتزامات الناشئة 
 على الحكم ببطلانها.

ببطلانها، بحيث لا العقود المبرمة بين الشركة والغير، قبل الحكم و الأعمالفيرى البعض بصحة 
 يجوز للغير التحلل من الالتزامات الناشئة عنها.

بينما يذهب البعض الآخر، إلى اعتماد تطبيق قواعد البطلان مع التخفيف من آثارها، إذ يبقى  
للغير الحق في أن يختار وفقا لمصلحته، بين التمسك ببقاء الشركة في الماضي أو التمسك بالبطلان بأثر 

 رجعي.

فإذا تمسك الغير بصحة الشركة، تكون الأعمال التي باشرتها الشركة معه صحيحة ونافذة،  

 .1وبالتالي لا يحق للشركة أن تحتج ضده بالبطلان

 .وتبدو الحكمة من ذلك بالحفاظ على استقرار الأوضاع المكتسبة والتي تطبق نظرية الظاهر

نون هذا الحق، والسبب في ذلك أن البطلان قد القا واما بالنسبة للشركة أو الشركات، فلم يخولها 
 وقع بخطأ أو إهمال منهم، مما يحمله نتائجه.

للتحلل  يجوز للغير أن يطلب إبطال الشركة، كل لا يتجزأ أي لا  droit d’opinionالخيار  وحق 

 .2من الالتزامات المترتبة عليه، وفي نفس الوقت أن يتمسك بصحته لتنفيذ حقا له في مواجهتها
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 ثانيا: استبعاد تطبيق الأثر الرجعي للبطلان بالنسبة للدائنين الشخصيين للشريك:

إذا كانت لهم مصلحة في ذلك، وتتمثل هذه  ،يحق لدائني الشركاء الشخصيين التمسك بالبطلان 

 .1المصلحة في التنفيذ على حصة الشريك المدين بعد تصفية الشركة إثر الحكم بالبطلان

 علية، متى كانت لهم مصلحة في ذلكالدائنون الشخصيون للشركاء بقيام الشركة الفقد يتمسك  
 كأن يؤدي البقاء على الشركة إلى زيادة حقوق مدينهم عند التصفية، عن الحصة التي قدمها.

باستعمالهم الدعوى غير المباشرة أو الدعوى  كةر كما قد يتمسك هؤلاء بحقهم في إبطال الش 

 .2المباشرة

إلا أنه غالبا ما يحصل تعارض بين مصالح دائني الشركاء الشخصيين ودائني الشركة، كأن  
ذلك  من مدينهم يكون عكس ،ةقصد استرجاع الحصص المقدمبيحتج دائنو الشركاء ببطلان الشركة 

على ذمتها  بحق الأولوية بالنسبة لدائني الشركة حيث تقتضي مصلحتهم استمرار الشركة حتى يحتفظون
 اه دائني الشركاء.تج

الحق في  فأمام هذا التعارض، يرى أغلبية الفقه والقضاء أن لدائني الشركاء ودائني الشركة
 البطلان في هذه الحالة هو الأصل لأن ،التمسك ببطلان الشركة في مواجهة الشركاء و دائني الشركة

 .3به على من يتمسك بصحة الشركةوبالتالي يجب تغليب وضع من يتمسك 

ويسقط بالتالي لدائني الشركة  ،على ذلك تحول ذمته الشركة إلى ملكية شائعة بين الشركاء فيترتب 
مع أمواله الشخصية  بالنسبة لدائني الشركاء الشخصيين، إذ يختلط ما يعود للشريك من الشركة الباطلة

ودائني الشركة الذين تحولوا إلى دائنين  ،وتصبح هذه الأموال محل ضمان عام لدائني الشركاء الشخصيين

 .4فيما بينهم لكل شريك بالمساواة

                                                             

 .33.34نادية فوضيل، المرجع السابق، ص  -1
 .7633سي لسنة من قانون الشركات الفرن 47أنظر، المادة  -2
 .7633أفريل  75فرنسية، الصادر في أنظر محكمة النقض ال -3
 .37"، الاسكندرية، ص 7614/ 7615محمد هلال، "مذكرات في الشركات الخاصة والمشروعات العامة لسنة  -4



 الفصل الثاني                                               آثار بطلان الشركات التجارية
 

 68 

تقريره البطلان هنا هو من رض المشرعغوالرأي الراجح يذهب إلى نقيض ذلك حيث يستند إلى ان  
الغير الذي تعامل مع الشركة )دائن الشركة(، وبالتالي فلا يقبل أن تنقلب القواعد التي قررت  حماية

م لتصبح وباءا عليهم، لهذا نكون حافظنا على استقرار المعاملات من جهة، وفي ذلك تغليب لمصالحه

 .1للوضع الظاهر من جهة أخرى

الحالة القول بأن  هذهفيأما إذا كان تعارض المصالح مقصورا على دائني الشركة أنفسهم، فيمكن  

 .2البطلان هو الأصل، لأنه هو القاعدة في حالة عدم استيفاء الأوضاع القانونية

 :الفرع الثاني: أساس استبعاد تطبيق الأثر الرجعي للبطلان بالنسبة للغير

الشركة طبقا لنص  ائنييعني أن الغير هو دالمبدأ أو الأصل الدائنين وكل من يتعاقد مع الشركة 
من غير تحديد أموالهم وهنا الدائنين حسن النية لهم من القانون المدني، الشركاء متضامنين  346المادة 

المتضامنين أو الشخص المعنوي أي الشركة الباطلة رغم  من الشركاء بالمطالبة بهذه الديون حق الاختيار

 .3كة صحيحة للبعض وباطلة للبعض الآخرالحكم ببطلانها وهو اختيار شخصي يترتب عنه أن الشر 

ستناد تطبيق نظرية الشركة الفعلية إلى فكرة المظاهر أي حماية الوضع ويرى جانب من الفقه ا 
التي تمت بين الشركة والغير على أساس مظهر الظاهر، والتي تقوم على أساس إقرار صحة المعاملات 
على اعتبار أن هذا هو الحل الذي تمليه العدالة  الشركة النظامي خصوصا بالنسبة للغير حسن النية،

ضي اعمال المظهر الجدي رغم مخالفته للحقيقة واعتباره منتجا توتضمنه الضرورة، فدواعي الاستمرار تق
ومطابقا للقانون وذلك رعاية للثقة التي يوليها لهذا  ،االتي كان يمكن أن تنشأ لو كان صحيحلنفس الآثار 

 المظهر.

بالقدر على تولد نفس  ،الفنية لهذه الحماية هي الاعتراف بالمظهر غير الصحيح إن الوسيلة 

 .4الآثار التي كان يمكن أن تتولد عنه لو كان صحيحا ومطابقا للحقيقة القانونية للغير

                                                             

 .45أكدم الخولي، المرجع السابق، ص امين -1
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جميع التصرفات التي التزمت بها الشركة في مواجهة الغير تعد صحيحة ومنتجة لآثارها رغم  إن 
الحكم ببطلانها ويحق لدائني الشركة التمسك ببقائها حتى يتجنبوا مزاحمة الدائنين الشخصيين للشركاء 

 ويكون لهم حق التنفيذ على أموالها لاستيفاء ديونهم حسب قواعد الإفلاس.

كما لو كانوا ،ارضت مطالب دائني الشركة أنفسهم بحيث تمسك بعضهم ببطلان الشركةأما إذا تع 
الوقت لبعض الشركاء، بينما تمسك البعض الآخر ببقاء الشركة، فطبقا للرأي دائنين شخصيين في نفس 

الفقهي والقضائي في كل من فرنسا ومصر، يجب ترجيح الجانب الذي طلب الحكم بالبطلان لأنه هو 

 .1الأصل
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 :المبحث الثاني: نظرية الشركة الفعلية

الشركة الفعلية من شأنه التمييز بين الشركة القانونية المستوفية لجميع  إن البحث في مضمون 
الأركان التي يتطلبها القانون في جميع الشركات عامة والشركات التجارية الخاصة خلافا للشركات التي 

نية عن تنشأ بصورة غير نظامية والتي اعترف لها القانون بالقيام الواقعي مع الاحتفاظ لها بالمراكز القانو 
 قيامها بنشاطها.

كما أن الاعتراف للشركة الفعلية بالوجود الواقعي لا تترتب معه المراكز القانونية عند اخلالها  
بالأركان المتطلبة قانونا بل أن وجودها مرتبط بفكرة المصلحة الخاصة ليس إلا، وبذلك سنتناول هذا 

 المبحث في مطلبين كالتالي:

 كة الفعلية.المطلب الأول: مفهوم الشر 

 المطلب الثاني: النظام القانوني لنظرية الشركة الفعلية.

 :المطلب الأول: مفهوم الشركة الفعلية

تقسيمه إلى فرعين حيث نتناول في سنعمد ل ألا وهو مفهوم الشركة الفعليةمن خلال هذا المطلب  
 الشركة الفعلية ونطاق تطبيقها.الفرع الأول تعريف الشركة الفعلية، وفي الفرع الثاني حدود نظرية 

  :نشأة الشركة الفعليةالفرع الأول: 

من ابتكار القضاء الفرنسي ولقد آزره هي نظرية  ية الفعليةالشركة التجار  لا خلاف على نظرية 
الحديثة على النحو الذي هي عليه  الفقه في تخصيب وتطوير هذه النظرية حتى وصلت إلى القوانين

 الآن.

أثر رجعي طبقا للقواعد العامة في  أنه إذا تم إبطال عقد الشركة التجارية فيكون للبطلانوالقاعدة  

 .1حالة التي كان عليها قبل التعاقدنظرية العقد، أي إعادة الشركاء إلى ال
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ولكن تطبيق هذه القاعدة في مجال الشركات التجارية أدى إلى نتائج ضارة، لعل أهمها الإضرار  
اجتهد  مثل هذه النتائج السيئةعلى أنها صحيحة ولتفادي  ،الذي تعامل مع الشركة بالغير حسن النية
 نظرية تسمى بنظرية الشركة الفعلية.القضاء في وضع 

م النواة الأولى لفكرة الشركة التجارية الفعلية، حيث 7167ويعد قرار محكمة النقض الفرنسية سنة  
التجاري تعتبر باطلة ولكن البطلان لا يمكن الاحتجاج به  قالت المحكمة )أن الشركة التي تقيد في السجل

على الغير لعدم تسببه في البطلان ولأن البطلان يؤدي إلى الإضرار بهم(، فهذا القرار يعد استثناء 

 .1واضحا على عدم إعمال الأثر الرجعي للبطلان كما هو معروف في نظرية العقد

ول مرة مصطلح شركة فعلية من قبل محكمة باريس م استعمل لأ7273وبعد هذا القرار في سنة  
حيث رفضت في قرار لها إعمال الأثر الرجعي للبطلان، بخصوص شركة تجارية تأسست دون كتابة 

على أعمالا صحيحة قامت بها الشركة قبل الحكم ببطلانها ودون إشهار، واعتبرت المحكمة الأعمال التي 
 أساس الوجود الواقعي للشركة.

والذي نتج عنه توحيد أحكام الشركات  7633قانون الشركات التجارية الفرنسي سنة وبصدور  
المعنوية إلا  الشركات التجارية الشخصية وهي عدم اكتساب ،ةالتجارية المختلفة كما كرس قاعدة جوهري

نظمها الفعلية و المشرع الفرنسي صراحة بالشركة التجارية من تاريخ القيد في السجل التجاري كما اعترف 

 .2بنصوص صريحة

 :تعريف الشركة الفعليةالفرع الثاني: 

الشركة الفعلية هي الشركة التي يعتريها عيب في إجراءات تأسيسها، دون تصحيح عيبها وتستمر تتعامل 
مع الغير وتدرس نشاطها، قبل أن يحكم القضاء ببطلانها الأمر الذي لو طبق عليها أثار البطلان التي 

 .3تصرفات الشركة باطلة، فتنعدم أثارها بما يصطدم مع استقرار المراكز القانونيةمؤداها اعتبار 

                                                             

 .62محمد فتاحي، المرجع السابق، ص -1
 .66المرجع نفسه، ص -2
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هي الاعتراف بالوجود الواقعي للشركة في الفترة ما بين  الشركة الفعليةمؤدىبتعبير أخر أن   
أرادوا  التأسيس والحكم ببطلانها بحيث يدل تعبير الشركة الفعلية عن شركة باطلة قانونا إلا أن الشركاء

 .1تكوينها فباشرت نشاطها قبل إعلان بطلانها

وبني  أنشأت في ظاهرها على أنها سليمة التينستطيع القول أيضا أن الشركة الفعلية هي الشركة  
إحدى الشروط  تم الحكم ببطلانها لتخلفدائن أو مدين ونشوء مراكز قانونيةعلى ذلك تعاملات مع الغير 

العامة في البطلان المطلق والبطلان  ، وتقضي القاعدةالشكلية شروطأو الالموضوعية العامة أو الخاصة، 
 سبب البطلان منذ البداية.قبل التعاقد إذا كشف  عليهاالتي كانواإلى الحالة بإعادة الشركاء النسبي

 إلى نتائج غير عاديةيؤدي  لأن ذلكأما إذا نشأ عن العقد شخص معنوي فتطبق القاعدة العامة،  
إلى تجاهل وقائع وجدت  الاقتصادية، فتطبق الأثر الرجعي للبطلان يؤديالعملية أو  سواء من الناحية

 .2فعلا في الفترة السابقة بالحكم بالبطلان

أمر البطلان على المستقبل دون أن تمتد  الشركة إقتصر لانالقضاء بأنه متى حكم ببط لذا إكتفى 
 شركة فعلية وليست قانونية. آثاره على الماضي وتعتبر الشركة خلال هذه الفترة

 المراكز القانونيةوالهدف من وجود الشركة الفعلية هو حماية الأوضاع الظاهرة تحقيقا لاستقرار  
لتالي تعتبر الشركة موجودة فعليا لا لأن الغير تعامل الشركة على أساس اعتبارها شركة صحيحة وبا

 قانونيا.

من القانون  472من خلال نص المادة  الفعليةالشركة  ولقد اعترف المشرع الجزائري بنظرية 
لا كان باطلا وكذلك يكون باطلا كل ما المدني والتي تقضي بـ :  "يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وا 

له نفس الشكل الذي يكتسبه ذلك العقد غير أنه لا يجوز أن يدخل على العقد من تعديلات إن لم يكن 
ا بينهم إلا من اليوم الذي يقوم فيه أحدهم مقبل الغير ولا يكون له أثر فيبهذا البطلان  يحتج الشركاء

 .3"بطلب البطلان

                                                             

"المجلة الجزائرية حلو عبد الرحمان ،أبو حلوة محمد حسين يشايرة، مفهوم الشركة الفعلية ونطاق تطبيقها: دراسة مقارنة  -1
 ".30، ص7001للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية، 

 .65-67أحمد محرز، المرجع السابق، ص  -2
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 طلا إلى أن يستوفي إجراء الكتابةبا أن عقد الشركة اعتبريتبين من خلال هذا النص أن المشرع  
 قبل الغير، ولا يكون له أثر على الغير.بهذا البطلان  الشركاء ولا يجوز أن يحتج

بيق الأثر الرجعي ، كما هو الحال في نظرية العقد إذ أن تطعلى الماضي لا تمتد آثار البطلان 
التجارية قرار المعاملاتتعلى اسفحفاظا يؤدي إلى إعدام كل العقود التي أبرمتها الشركة قبل البطلان، 

 .1بالبطلان في مواجهة الشركاء للغير حسن النية الحق في التمسك وحماية للغير، أعطى المشرع

قانون  343كما كرس المشرع نظرية الشركة الفعلية في القانون التجاري من خلال نص المادة  
لا كانت باطلة"تجاري التي تنص على أنه:   ."تثبت الشركة بعقد رسمي وا 

 يقبل أي دليل إثبات بين الشركاء فيما يتجاوز أو يخالف ضد مضمون عقد الشركة. لا

 .2الاقتضاءوجود الشركة بجميع الوسائل عند  يجوز أن يقبل من الغير إثبات

 يتضح من خلال نص هذه المادة أن الشركة قائمة فعلا لا قانونا في الفترة ما بين انعقادها والحكم 
 ن يعتبر كحل للشركة قبل حلول أجل انتهاءها.ببطلانها، وهذا البطلا

لإثبات وجودها فعلا إلى القواعد العامة والخاصة بالقانون التجاري كما تخضع الشركة الفعلية  
 بكل طرق الإثبات.بمعنى إثباتها 

ضافة إلى   فإن الشركة تتمتع بالشخصية المعنوية التي تبرر الحكم بشهر إفلاسها إذا ما ما سبق وا 
إذا كانت قد مارست فعلا كانت متوقعة عن دفع ديونها، وبالتالي تصفية الشركة وتوزيع الأرباح والخسائر 

 عملا.

رجعي أما إذا لم تكن قد باشرت في ممارسة النشاط، فلا مجال لإعمال قاعدة عدم تطبيق الأثر ال 
مع هذه  للبطلان، على اعتبار أن السبب قد انتهى وهو ممارسة الأعمال أي عدم وجود الغير الذي تعامل

وتجدر الملاحظة أنه بالنسبة للشركة الباطلة أو الفعلية، إذا ما تم شهر إفلاسها أو قبولها في .3الشركة

                                                             

نشر والتوزيع، ، الشركات التجارية النظرية العامة وشركة الأشخاص، الجزء الأول، دار العلوم للمحمد الطاهر بلعيساوي -1
 .  702دون بلد نشر، ص 

 من القانون التجاري السالف الذكر. 3434أنظر المادة  -2
 . 706-702محمد الطاهر بلعيساوي ، المرجع السابق، ص -3
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م ببطلانها، بمعنى إذا كانت الشركة التسوية القضائية يتعين على القاضي أن يتقيد بنوع الشركة المحكو 
الشركاء فيها، ونفس الشيء بالنسبة للشريك المتضامن شركة تضامن فإنه يتعين كذلك الحكم بإفلاس ولا

ذا كانت الشركة من شركات أموال فلا يسأل الشركاء فيها إلا بقدر  في شركات التوصية، وا 
 1يترتب إفلاسهمحصصهم

 :نظرية الشركة الفعلية: شروط تطبيق لثالفرع الثا

التي كانوا  إلى الحالةالأطراف  تقضي القاعدة العامة في البطلان بنوعيها المطلق والنسبي بإعادة 
أثرا رجعيا حيث ينهار العقد برمته وتنشأ عنه الشخص أن للبطلان عليها قبل التعاقد، وهذا ما يعني 

التي قام بها الشخص ذلك إلى إهدار المعاملات  أدى ،البطلانفي فإذا طبقت عليه القاعدة العامةالمعنوي 
زالة آثارها، الأمر الذي سيؤدي إلى نتائج غير عادية سواء من الناحية العملية أو الاقتصادية  .المعنوي وا 

أو طبق الأثر الرجعي أدى ذلك إلى تجاهل الأوضاع ووقائع على الحكم بالبطلان وأهمها وجود  
 يمنو على أرباح  وحصل،ا مدينلغير فأصبح بموجبها دائنا أو مع ا شخص معنوي ارتبط بمعاملات

قتصر آثاره على المستقبل فحسب دون ا،لذا استقر القضاء على أنه متى حكم ببطلان الشركة بخسائر 
أن يمتد إلى الماضي، إذ تعتبر الشركة قائمة ويعتد بنشاطها للفترة الواقعة بين تكوينها والحكم بالبطلان، 

الفعلي أو الواقعي للشركة، ولا  الاعتراف بالشركة خلال هذه الفترة ليس سوى اعتراف بالوجودغير أن 
ومن أجل حماية يرتكز على أساس قانون لذا تسمى هذه الشركة بالشركة الفعلية أو الشركة الواقعية،

ل مع الشركة قبل الحكم لأن الغير تعام ،ةالظاهرة للشركة الفعلية تحقيقا لاستقرار المراكز القانوني الأوضاع
هذا الغير الذي اطمئن إلى  يفاجئ، ومن ثم فلا يجوز أن ببطلانها على أساس أنها شركة صحيحة

اعتمدت عليه هذه النظرية هو الذيالوضع الظاهر ببطلان الشركة لسبب خفي عليه، أما الأساس القانوني 
ناول البطلان مستقبل العقد فقط وبالنسبة ت اعتبار عقد الشركة من العقود المستمرة فإذا قضي بالبطلان

للماضي فتعتبر الشركة موجودة لكن وجودها ليس له كيان قانوني إنما كيان فعلي والشركة الفعلية لها عدة 
( والشركة الفعلية ونظرية تحول العقد )ثانيا فعلية )أولا(، الناشئة بصورة شركات مشابهة لها، كالشركة

 7الفعلية وشركة المحاصة )ثالثا(،الشركة الفعلية وشركة في طور التاسيس)رابعا( والشركة

                                                             

،باطلي غنية، قانون الإجراءات الجماعية " الإفلاس والتسوية القضائية، دراسة مقارنة، دار هومه  بلعيساويمحمد الطاهر -7
.32، ص: 7073الجزائر،   
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قانون  343نظرية الشركة الفعلية في القانون التجاري من خلال نص المادة  كما كرس المشرع 
لا كانت باطلة"تجاري التي تنص على أنه: "  .تثبت الشركة بعقد رسمي وا 

 يقبل أي دليل إثبات بين الشركاء فيما يتجاوز أو يخالف ضد مضمون عقد الشركة. لا

 .1جميع الوسائل عند الاقتضاءوجود الشركة ب من الغير إثبات يجوز أن يقبل

ما بين انعقادها  ن الشركة قائمة فعلا لا قانونا في الفترةأ،يتضح من خلال نص هذه المادة  
 والحكم ببطلانها، وهذا البطلان يعتبر كحل الشركة قبل حلول أجل انتهاءها كما تخضع الشركة الفعلية

 طرق الإثبات.لإثبات وجودها فعلا إلى القواعد العامة والخاصة بالقانون التجاري بمعنى إثباتها بكل 

ضافة إلى ما سبق فإن الشركة تتم  إذا ما لاسهالتي تبرر الحكم بشهر إفا،لمعنويةاع بالشخصيةتوا 
وتوزيع الأرباح والخسائر إذا كانت قد مارست فعلا  تصفية الشركة كانت متوقفة عن دفع ديونها، وبالتالي

 عملا.

النشاط، فلا مجال لإعمال قاعدة عدم تطبيق الأثر الرجعي  أما إذا لم تكن قد باشرت في ممارسة 
للبطلان، على اعتبار أن السبب قد انتهى وهو ممارسة الأعمال أي عدم وجود الغير الذي تعامل مع هذه 

 الشركة. 

 :بصورة فعلية الشركة الفعلية والشركة الناشئةلا: و أ

من  اللبسلغرض إزالة بصورة فعلية  والشركة الناشئة يجب في الواقع التمييز بين الشركة الفعلية
يسري أثر هي الحالة التي تكون عليها الشركة بعد إبطال عقدها، بحيث  ، فالشركة الفعليةمفهومها

بشكل فعلي أو واقعي  حيث تكون قائمة وموجودةب،العقد ولا ينصرف إلى ما قبل إبطال  البطلان مستقبليا
 لآثارها بشكل قانوني، فالشركة الفعلية عقد استجمع في مظهره القانونية المنشئة بخلاف الشركة الصحيحة

، إذ أنها تعبر عن إرادة الشركاء الظاهرة، على الأقل في إنشاء حالة الشركة الصحيحة كل مقومات
جميع الصور  المعروف من القانون، فهي ذات نموذج محدد، وقد تتخذ قانونية تدخل في الإطار العادي

إذ يمكن أن تكون هذه الأخيرة شركة فعلية، وليس هناك شك  في القانون، عدا شركة المحاصة،المعروفة 
في وجود نية الأطراف لغرض انشاءها، فالشركة الفعلية إذ تنشأ أصلا لتكون شركة قانونية ولكن 

                                                             

 من القانون التجاري السالف الذكر. 343أنظر المادة  -1
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 ومدى الجزاء طلانالبمع طبيعة  التي لا تتعارض،إجراء معين ويحصر نطاقها في الحدود ينقصها

 .1المترتب عليه

تنشأ بصورة تلقائية لإيجاد سلوك ذوي  ،فعليةالناشئة بصورة  ةكعلى العكس من ذلك فإن الشر 
هذا  لشركة ما، ويتشابه الشأن وتعاونهم بصدد استغلال مشروع معين دون أن يكون في نيتهم إنشاء

فالشركة المنشأة الواقعية تختلف  ،القانوني للشركةالمظهر الخاص مع البناء ون التلقائي من حيث التعا
واقعية لعدم  لأن هذه الأخيرة تكون في الأصل شركة ابتدأت قانونية وأصبحتعن الشركة الواقعية العادية

 ودون نية تأسيس الشركة ،ةتكون دون عقد الشراك اللازمة، بينما الشركة المنشأة واقعية إتمام المعاملات
أنهم  الذين يعتقدون ،وصغار التجارقد تنشأ الشركة المؤسسة بصورة فعلية نتيجة اشتراك بعض الحرفيين 

 ، بينما هم في الواقع لم يحددوا أي عقدبمجرد تقديمهم الإقرار غير المسمى التعليمات والقوانين قد احترموا
 بصورة فعلية على التمييز بين الشركتين الشركة الفعلية والشركة الناشئة الشركة، وبهذه الصورة فإنه يترتب

 .2بتصفية الشركة هامتين: تتعلق الأولى بنوع الشركة، وتتعلق الثانية نتيجتين

 فما يتعلق بنوع الشركة: -7

شركة قانونية معطوبة لم يراع في تأسيسها القواعد التي نص عليها القانون، وكان  الفعلية الشركة
جميع أشكال الشركات، فيمكن أن تكون  وهي تأخذ،محدد  للأطراف فيها نية تأسيس الشركة ذات نموذج

ئي لها هو بصورة فعلية فإن النشوء التلقا فعلية، أما الشركات الناشئة الشركة مدنية فعلية، أو شركة تجارية
 لاشتراك عدة أشخاص معا لتحقيق هدف واحد دون أن تكون لهم نية إنشاء شركة.نتيجة 

 فيما يتعلق بتصفية الشركة: -7

التصفية كان لها شخصيتها القانونية بالقدر اللازم لأعمال التصفية إذ دخلت الشركة الفعلية دور  
كقاعدة عامة، وفقا لما اتفق عليه الشركاء في عقد الشركة  تصفيتها تمترغم الحكم بطلانها، و 

بطالهالمقرر  أموالها  ولتصفية ،ةللتوقف عن الدفع وشهر إفلاسها أو للتسوية القضائي الشركةتتعرض  و ،ا 
 على شكل الشركة الذي اتفقوا عليه. تبةالمتر  مع تحمل الشركاء للنتائج

                                                             

 .14ص 7077لبنان،  ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،7سليم عبد الله الجبوري، الشركة الفعلية، دراسة مقارنة، ط-1
 . 12، صالمرجع نفسه -2
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سلوك ذوي بصورة تلقائية لإيجاد الناشئة بصورة فعلية ولكونها شركة متكونة أما بخصوص الشركة 
حتى في وقت التصفية لذلك تتم تصفيتها  ،والتزاماتهمدون وجود عقد ينظم حقوق الأطراف الشأن وتعاونهم
إلى القواعد العامة المقررة في القانون، دون التقيد بشروط أو ضوابط قد يضعها الأطراف دائما بالاستناد

 .1الفعليةعقد الشركة كما هو الحال في الشركة فيما لو كان هناك 

 :ثانيا: الشركة الفعلية ونظرية تحول العقد

فإن العقد يكون  آخرقد باطلا وتوافرت فيه أركان عقد تحول العقد أنه إذا كان الع يقصد بنظرية 
هذا  العقد الذي توافرت أركانه، إذا تبين أن المتعاقدين كانت نيتهما تنصرف إلى إبرام صحيحا باعتباره

تصرف آخر فيتحول التصرف رغم بطلانه عناصر قد يتضمن  الباطلالعقد وأساس هذا الحكم أن التصرف
 عناصره وهو صحيح ، وهو التصرف الباطل إلى التصرف الذي توافرتأصلا المقصود

 :شروطثلاثة يشترط ولتطبيق هذا التحول

عناصر تصرف  حتى ولو تضمن تحولللفلا مجال فيه  بطلان التصرف الأصلي، فإذا كان صحيحا -7
 آخر.

لم يتحقق هذا الشرط فإن الآخر، فإذا  جميع عناصر التصرف وجوب أن يتضمن التصرف الباطل -7
 العقد لا يقبل التحول.

 فإذا كانت هذه نظرية الذي يتحول إليه ،رإلى التصرف الآخ المحتملة تتجه إرادة المتعاقدين يجب أن -5
ذلك العقد الذي شاب عيب  الأخصأحيانا على عقد الشركة وعلى وجه  فإنها تطبق وشروطها العقد تحول

يبطله، وعند ذلك قد تختلط حالات الأخذ بها مع حالات الأخذ بالشركة الفعلية على الرغم من اختلاف 
على الأخذ بالشركة الفعلية فهو إبقاء الشركة  على الأخذ بكل منهما: أما ما يترتب المترتبة النتائج

بطالها أو تحولها إلى شركة صحيحة  .2يحة في المستقبلصح في الماضي وا 

 

                                                             

 . 727محمد فريد العريني، المرجع السابق، ص -1
 7637، منشأة المعارف الاسكندرية، مصر، 7شمس الدين الوكيل، دروس في العقد وبعض أحكام الالتزام، ط -2

 .756ص
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 المحاصة: وشركة الفعلية ثالثا:الشركة

وهي معفاة من الأحكام  شركةالمحاصة لها وجود قانوني لكن بين الشركاء فقط فهي شركة مستترة
لا فقدت الشركة صفتها كشركةلا يجوز شهر هذا وبالتالي لا يلزم كتابة عقدها كما أنه يةالشكل  العقد وا 

مستقلة عن ذمة الشركاء، تتمتع بالشخصية المعنوية وليس لها ذمة ماليةوهي شركة مستترة لا  محاصة 
نما ينظم الشركاء عادة طريقة الإدارة باسمهاوليس لها ممثل قانوني، أي مدير يعمل   في عقد ولحسابها، وا 

ولا تخضع لأحكام الإفلاس إنما يمكن طلب شهر إفلاس ، لا تخضع لإجراءات التصفية كما أنها الشركة

 .1الشريك الذي يدير أعمالها بإسمه ويوقع على إلتزاماتها بصفته الشخصية

إرادة الأطراف إلى تكوينها لكن تم  في حين الشركة الفعلية كما سبق ذكرها هي شركة اتجهت 
 أحد الإجراءات الشكلية مما يهدد الشركة بالبطلان. إغفال

علنا، وفي هذه  مع الإشارة إلى أنه يمكن أن تتحول شركة المحاصة إلى شركة الواقع، إذ ظهرت 

 .2الحالة تطبق عليها أحكام الشركة الفعلية

 الشركة الفعلية والشركة في طور التأسيس: -رابعا 

من خلال قيام الشركاء  ،االشركة في طور التأسيس هي شركة اتجهت إرادة الأطراف في تكوينه 
ءات التأسيس لم يتم الجوهرية للعقد، غير أن إجرا سائلمال فاق على جميعبإبرام عقد الشركة والات

بين  التجاري والنشر، لكن نية الشركاء تقصد استكمالها، والفرق الجوهريفي السجل القيداستكمالها، ك
لها مختلف التشريعات  لا تعترف هو أن الأولىالفعلية في طور التأسيس وبين الشركة التجارية الشركة 

من ولا ويتحملون المسؤولية بالتضا في هذه المرحلة، كما أن ممثليها هم المؤسسون بالشخصية المعنوية
 لإجراءات التصفية ولا لنظام الإفلاس، في حين تتمتع الشركة الفعلية بالشخصية المعنوية، تمثلها تخضع

 .3تخضع للتصفية والإفلاس نهاكما أعامة،  عدةوتسال الشركة كشخص معنوي كقا جهة الإدارة

 

                                                             

 .761، ص 7000فهيم، الإفلاس والصلح الواقي منه، المكتب الفني للإصدارات القانونية، مصر،  راشد -1
 .700محمد فتاحي، المرجع السابق، ص -2
 .707 -700المرجع نفسه، ص  -3
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 الفرع الرابع: موقف القضاء الجزائري من نظرية الشركة الفعلية:

واعتراف القضاء الفرنسي قديما في التشريعات المقارنة بالرغم من رسوخ نظرية الشركة الفعلية 
لفعلية وتأييد الفقه لها، إلا بنظرية الشركة ا القضاء في معظم الدول العربية النظرية، واعتراف وحديثا بهذه

بعض الاجتهادات  أن هناكوأساس ذلك،أن القضاء الجزائري لايزال مترددا اتجاه نظرية الشركة الفعلية
 احة والبعض الآخر يعترف بها صراحة.تنكرها صر 

 الشركةالفعلية: أولا: الاجتهادات الرافضة لفكرة

من بين القرارات الرافضة لنظرية  72/05/7661يعد القرار الصادر عن المحكمة العليا في  
لا  فقد جاء الشركة الفعلية ثبات عقد الشركة يكون بعقد رسمي وا  فيه )من المستقر عليه قانونا أن إنشاء وا 

لم تثبت ي إنشاؤهابأن الشركة المدعقرروا ،كان باطلا ولما كان ثابتا في قضية الحال أن قضاة الموضوع
الشكلية في  تراطهبعقد رسمي واستبعدوا الوثائق الموجودة بين الطرفين لأن القانون صريح باش قيامها

رفض فإنهم أسسوا قرارهم تأسيسا قانونيا ومتى كان ذلك استوجب  ،تأسيس الشركة تحت طائلة البطلان
 .(الطعن

بالاستناد إلى أن الشكلية من النظام العام حسب المادة  فهذا القرار يرفض نظرية الشركة الفعلية 
ومع تقديرنا لهذا ،من القانون التجاري الجزائري 343من القانون المدني الجزائري والمادة  472

ن كانت 472إن المادة  الاجتهاد إلا أننا ننتقده من وجهين فمن الوجه الأول رتبت  ق.م.ج وا 
الثانية من المادة السابقة لم تجعل  ة، إلا أن الفقرةالبطلان على عدم كتابة عقد الشرك

المحكمة مما يعني أنه لا يتعلق بالنظام العام بخلاف ما ذهبت إليه  للبطلان أثرا رجعيا
سواء في علاقة  طلانهذه الفقرة وضعت أحكام خاصة بالبفإن العليا، يضاف إلى ما سبق 

 .فيما بينهم الشركاءعلاقة الشركاء في مواجهة الغير أو في 

تمسك بالبطلان ال أما الغير فيستطيع ،لا يحق لهم التمسك بالبطلان في مواجهة الغيرفالشركاء 
 في مواجهة الشركاء.

فإنها أيضا صريحة في أن البطلان لا يتعلق بالنظام  343ومن الوجه الثاني وبخصوص المادة  
في مواجهة الشركاء بكافة طرق  ،الشركة التجاريةالحق للغير أن يتمسك بوجود العام لأن المشرع أعطى 
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بالوجود الواقعي للشركة التجارية كما أن القرار الصادر عن المحكمة الإثبات وهو اعتراف من المشرع 
حيث جاء  للشركة التجارية الواقعيهو أيضا رفض الاعتراف بالوجود 70/77/7660العليا المؤرخ في 

ثبات عقد الشرك نونا أنافيه )من المستقر عليه ق لا كان باطلاانشاء وا  ولما ثبت في  ة يكون بعقد رسمي وا 
قضية الحال أن قضاة الموضوع أسسوا قرارهم لإثبات وجود الشركة على عقد عرفي وشهادات الشهود 

لا كان باطلا وكذلك اق.م.ج 472يكونوا قد خرقوا المادة  لتي تشترط أن يكون عقد الشركة عقدا رسميا وا 
ق.ت.جالتي تنص بأنه لا يمكن إثبات الشركة إلا بموجب عقد رسمي ومتى كان ذلك  343المادة 

 .استوجب نقض القرار المطعون فيه(

التي يستند  472ومع تقديرنا لهذا الاتجاه إلا أننا ننتقده من وجهين فمن الوجه الأول إن المادة  
والكتابة قد تكون رسمية وقد تكون عرفية هذا  إليها القرار لا تشير إلى نوع الكتابة في إثبات عقد الشركة،

من جهة، ومن جهة أخرى وبغرض أن الكتابة المقصودة هي الرسمية، فإن المشرع في الفقرة الثانية من 

 .1لم ترتب البطلان المطلق فهو بطلان من نوع خاص 472المادة 

ن كان صحيحا أنها تشترط في 343ومن الوجه الثاني فإن المادة   عقود الشركات  ق.ت.جوا 
وهذا اعتراف من  ،التجارية الرسمية إلا أن المشرع أجاز للغير إثبات وجود الشركة بكافة وسائل الإثبات

 المشرع بالوجود الواقعي للشركة التجارية.

 :بالوجود الواقعي للشركة الفعلية ثانيا: الاجتهادات التي تعترف

من القرارات التي اعترفت  73/03/7623يعد القرار الصادر عن المحكمة العليا المؤرخ في  
بنظرية الشركة الفعلية حيث جاء فيه )متى كان من المقرر قانونا أنه يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا 

لا كان باطلا، غير أنه لا يجوز أن يحتج الشركاء بهذا البطلان في مواجهة الغير، ولا يكون له أثر فيما  وا 
هذا المبدأ يعد  يخالفما القضاء ببينهم إلا من اليوم الذي يقوم فيه أحدهم بطلب البطلان، ومن ثم فإن 

ذا كان الثابت أن البطلان لا يكون له أثر فيما بين الشركاء فكان على  خطأ في تطبيق القانون وا 
ى مع وجود شركة فعلية غير منازع فيها الطاعن... فإن هذا المجلس القضائي لما قضي بإبطال الدعو 

 من القانون المدني(. 472فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق أحكام المادة 

                                                             

 ، من القانون المدني الجزائري السالف الذكر.472أنظر المادة  -1



 الفصل الثاني                                               آثار بطلان الشركات التجارية
 

 81 

وهو قضاء سليم  472إلى أحكام المادة  بالاستنادفهذا القرار استعمل مصطلح الشركة الفعلية  

 .1بنظرنا

الذي جاء فيه )إن البطلان  06/77/7003عن المحكمة العليا والمؤرخ في القرار الصادر كذلك  
ولا ينتج أثر إلا من تاريخ  ،الناتج عن فقدان الشكلية الرسمية في عقود الشركات ليس بطلانا مطلقا

 .(الشركة مع الإشارة أن الالتزامات الناشئة بين الطرفين لها كامل الآثار القانونيةأحد طرفي احتجاج 

من الاعتراف بالوجود الواقعي  ،والقضاء الفرنسي والمصريوهذا القرار يؤيد الرأي السائد في الفقه  
الاجتهاد القضائي  حدو وتتمعة عليا بغرفها مجللشركة التجارية، ونحن ندعوا إلى أن تجتمع المحكمة ال

 .2أن يكون هذا الاجتهاد نحو الاعتراف بالشركة التجارية الفعليةنتمنى بخصوص نظرية الشركة الفعلية، 

 :الثاني: النظام القانوني لنظرية الشركة الفعلية المطلب

سنعالج ضمن هذا المطلب مسألتين هامتين ، تتعلق الأولى بنطاق تطبيق الشركة الفعلية، أما  
، وهذا ما سيكون محل دراسة وتحليل من خلال هذا المطلب نية خاصة بانقضاء الشركة الفعليةالنقطة الثا

 وفقا لمايلي: تقسيمه إلى فرعين ارتأيناالذي 

 :الفرع الأول: نطاق تطبيق الشركة الفعلية

قد باشرت أعمالا قبل الحكم بالبطلان أما  أن تكون الشركة ،يشترط تطبيق نظرية الشركة الفعلية 
، تجدر الإشارة أن القضاء لم فلا يكون لها كيان في الواقعأعمالها  كةمباشرة الشر إذا صدر الحكم قبل 
بوجود  فيها الاعتراف ن هناك حالات لا يجوزلأ،في جميع حالات البطلان  الفعلية يعترف بوجود الشركة

 نرجع إلى تطبيق القاعدة العامة في البطلان وعليه،الواقع  ن ولا في نطاقالشركة لا في نطاق القانو 

 .3العدم بصفة مطلقة واعتبار الشركة في حكم

 

 
                                                             

 الذكر.من  القانون التجاري سالف  472أنظر المادة  -1
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 :أولا: الحالات التي يعترف فيها بقيام الشركةالفعلية 

وأدى هذا  أو على عيب شاب رضاءه ،مؤسس على نقص أهلية أحد الشركاء طلانإذا كان الب -7
فتعتبر الشركة كأن لم تكن بالنسبة  ،كما هو الحال في شركة الأشخاص البطلان إلى انهيار العقد برمته

، أما بالنسبة لبقية الشركاء فتعتبر الشركة في الفترة بين هاإلى ناقص الأهلية أو الشريك المعيب رض
 تكوينها أو الحكم ببطلانها قائمة فعلا؟

ا إلى أو شهره تطبق نظرية الشركة الفعلية استناد،عدم كتابة عقد الشركة إذا كان البطلان مؤسسا على -7
من القانون المدني حيث يستدل من نصها على أن المشرع اعترف  472/07نص القانوني المادة ال

بالشركة الباطلة بسبب انعدام الكتابة في مواجهة الغير )في حين يرى بعض الفقهاء "محمد حسن جابر" 
لأن الجزاء في نظره  يرى استبعاد تطبيق نظرية الشركة الفعلية في حالة عدم مراعاة الأركان الشكلية

 .1(على الغير يقتصر على عدم جواز احتجاج الشركة

 :الفعليةالاعتراف بوجود الشركةثانيا: حالات عدم 

 هناك حالات يمكن أن نطبق عليها الشركة الفعلية وتتجلى جل هذه الحالات في: بينما 

بعقد الشركة كعدم وجود نية  إذا كان البطلان قائما على عدم توافر الأركان الموضوعية الخاصة -7
ركن تعدد الشركاء )باستثناء الشركة ذات المسؤولية  فتخلأو الحصص  ركن تقديم فالاشتراك أو تخل

 .ولا فعلي وجود قانوني لشركةلالمحدودة( فلا يكون عندئذ

كأن يكون نشاط الشركة مخالفا للنظام العام ،المحل إذا كان البطلان قائما على عدم مشروعية -7
فإن الاعتراف الفعلي للشركة ،في تهريب الأسلحة أو الإتجار في المخدرات الإتجاروالآداب العامة مثل 

وهذا ما يتنافى إطلاقا مع المنطق ،الشركة معناه الاعتراف بالنشاط غير المشروع الذي قامت من أجله
 والقانون.

بوصفها شخصا معنويا، وبين مع الغير  تعاملت،و الشركة الفعلية التي وجدت فعلايجب التفرقة بين  -5
 ينبالمعنى القانو  الشركةوهي الشركة التي يتوفر لدى مؤسسيها نية تكوين ،التي تكونت بحكم الواقع الشركة

                                                             

، 7666الأعمال التجارية والتاجر والمنشأة التجارية وشركات الأشخاص، الاسكندرية،  علي البارودي، القانون التجاري، -1
 .775ص 
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مشروع  تغلالسبقصد ا فاتجهت إرادة الشركاء فيها إلى التعاون ،بل هي عبارة عن شركة نشأت تلقائيا
نما في شركة الأشخاص( بي ما تتمثل هذه الشركة )وغالبا الأرباح الناجمة عن هذا الاستغلال معين وتقيم

 .1أشخاص الفعلية جميع أنواع الشركات سواء كانت شركة أموال أو شركة تأخذ الشركات

 :انقضاء الشركة الفرع الثاني:

ومن ثم تطبق على كل أنواع الشركة لعدة أسباب، فإما أن تكون هذه الأخيرة عامة،  تنقضي 
ما أن تكون خاصة، فتقوم على الشركات،  وعندها تطبق على شركات الأشخاص  ،الشخصي الاعتباروا 

 إلى القضاء. الالتجاءفحسب، كما قد تنقضي الشركة عن طريق 

ذا تحقق السبب لانقضاء الشركة فإنه لا يؤدي إلى انقضائها مباشرة، بل تمر الشركة على  وا 
 الشركة ها ديونغاية قفلها، فتسدد أثناءمرحلة التصفية، فتبقى شخصيتها قائمة في حدود التصفية إلى 

 والمتبقي من أموالها يوزع على الشركاء.

 :العامة الانقضاء أولا: أسباب

 المحدد للشركة: انتهاء الأجل -1
في مدة معينة ومحددة، ومن ثم ننتهي الشركة بقوة  قد يتفق الشركاء عند إبرام الشركة على انتهائها

في الشركة، ولكن قد تستمر الشركة في  انتهاء المدة وحتى لو أراد الشركاء الاستمرار  القانون، بمجرد
      ت كالآتي:الحالا بعض

 ، أي لا تنتهي أصلا وهذا في حالتين:تستمر الشركة بشخصيتها الأولى قد -1

كما إذا تبين من عقد الشركة أن تحديد مدة انقضائها كان بوجه التقريب ،إذا لم يكن أجل الشركة مطلقا -أ
لا يستغرق وقتا أطول، لأن الاتفاق يجب تفسيره طبقا الشركة من أجله  أتعلى اعتبار أن العمل الذي أنش

يكون طبقا لإرادة الشركاء، وهو أبعد لنية المتعاقدين وتبقى الشركة بشخصيتها في هذه الحالة لأن أجلها 
 .الأجلين انتهاء المدة أو انتهاء العمل

ا في هذه الحالة تعتبر إذا تم الاتفاق بين الشركاء ضمنا، كأن يستمروا في العمل بعد انقضاء مدته -ب
بنفس الشروط لمدة سنة، فإذا انتهت مدة سنة، واستمر الشركاء في العمل، ، قد انعقدت الشركة الجديدة
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لمدة أخرى وهكذا ... غير أن لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد  نشأت شركة جديدة

أثره في حقه، فمتى قام مثل هذا الاعتراض تعين تصفية الشركة، واستخراج على اعتراضه وقف 1ويترتب
مع باقي  رار الشركةدائنوه من التنفيذ عليها، ولا يؤثر ذلك في استمحصة الشريك المدين حتى يتمكن

عليها، وذلك عن طريق  ذم التنفيالشركاء، غير أن الشريك يلتزم بتعويض الشركة عن الحصة التي ت
 ة أخرى.لحص تقديمه

 الشركة من أجله: أتانتهاء الغرض الذي أنش -2

للقيام بغرض معين، كإنشاء شركة تعبيد الطرقات أو لبناء المساكن أو وضع  نشأت الشركةإذ  
ثم انتهت مهمتها، فتنقضي الشركة مباشرة رغم عدم انقضاء أجلها المحدد، ولكن إذ استمرت  قنوات المياه،

الشركة سنة أخرى بنفس الشروط، غير أنه يحق الشركة في القيام بنفس المهام، ففي هذه الحالة تستمر 
ما قضت به ويترتب على اعتراضه وفق أثره في حقه هذا ،لدائني الشركاء الاعتراض على هذا الاستمرار

 من القانون المدني. 451الفقرة الثانية من المادة 

 هلاك مال الشركة أو هلاك جزء كبير منه: -3

على أن تنتهي الشركة بقوة القانون إذا هلك مالها كله ،من القانون المدني 7ف 452تنص المادة  
، فلا فائدة ترجى من بعملهاالة تصبح الشركة عاجزة عن القيام جزء كبير منه، في هذه الحأو هلك 
نظرا لما أصابها من هلاك مالها، والهلاك قد يكون معنويا أو ماديا، فمثل الهلاك المادي استمرارها 

ن كان للشركة أن تتفادى مثل هذا الخطر المادي  أو نشوب حريق في مصانعها، يتلف ألاتها ومعداتها، وا 
ا من هلاك، ومن ثم يمكنها الاستمرار في غيره بواسطة التأمين فتعوضها شركة التأمين عما أصابه

 كرهتقوم به فتحت شركةالذي كانت ال ،دولة ممارسة النشاطنشاطها، أما الهلاك المعنوي كأن تحظر ال

 .2الدولة

كان الهلاك الذي أصاب الشركة جزئيا، في هذه الحالة يرجع الأمر إلى أهمية الجزء ذاأما إ 
للمحكمة في تقرير  يةي النشاط، وتعود السلطة التقدير الاستمرار فالمتبقي للشركة، ومدى قدرته على 

وهذا استنادا إلى حجم النشاط والامكانيات المتوفرة لتحقيقه، وبما أن  ،انقضاء الشركة أو الاستمرار فيها
                                                             

 .700ع السابق، صأحمد محرز، المرج -1
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 7فـ  326الائتمان، فحماية لهذا الأخير نص المشرع التجاري في المادة الحياة التجارية تقوم على أساس 
رأس ثلاثة أرباع ¾ على أنه في حالة ما إذا أصيبت الشركة ذات المسؤولية المحدودة بخسارة مقدارها 

حل الشركة، ويشترط القانون إشهار القرار يجب على المديرين استشارة الشركاء للبث في موضوع مالها، 
القانونية في الولاية التي يكون مركز الشركة  الصادر على الشركاء في صحيفة معتمدة لتلقى الإعلانات

يداعه في المركز التي يكون مركز الشركة الرئيسي تابعا  ،يالوطني للسجل التجار  الرئيسي تابعا لها، وا 
لها، وقيده في السجل التجاري، وفي حالة ما إذا لم يقم المديرون باستشارة الشركاء، أو لم يتمكن الشركاء 

 .في الموضوع بصورة جلية، جاز لكل ذي مصلحة حل الشركة أمام القضاءمن المداولة والبث 

من القانون التجاري بالنسبة لشركات المساهمة بأنه إذا كان الأصل  364كما نصت المادة  
رأس مال الشركة، فإن مجلس ¼ الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات إلى الصافي لشركة قد خفض بفعل 

خلال الأربعة الأشهر التالية للمصادقة على الحسابات التي كشفت عن هذه  كون ملزما فييالإدارة 
الخسائر باستدعاء الجمعية العامة غير العادية للنظر فيما إذا كان يجب اتخاذ قرار حل الشركة قبل حلول 

كثر، والتي الأجل، فإذا لم يقر الحل فإن الشركة تلزم في هذه الحالة بعد قفل السنة المالية الثانية على الأ

)تنص على الحد الأدنى التي  364أحكام المادة من الخسائر، ومراعاة  1التي تم فيها التحققتلي السنة 
 تلزم بتخفيض رأس مالها بقدر يساوي على  ملايين دينار جزائري( 50لرأس مال شركة المساهمة بمقدار 

الأقل مبلغ الخسائر التي لم تخصم من الاحتياطي، وفيما إذا لم يحدد في هذا الأجل الأصل الصافي 
يوضح القرار المصادق عليه من الجمعية  ربع رأس مال الشركة، وفي الحالتينبقدر يساوي على الأقل 

ذا لم يعقد اجتماع القانونية، وا   وينشر في جريدة مختصة بنشر الإعلاناتبقلم كتاب المحكمة،  العامة
بعد استدعائها ثانية، فإنه يجوز  كما هي الحال بالنسبة للجمعية لم تعقد اجتماعا صحيحاالجمعية العامة 
 لكل معني أن يطلب أمام القضاء بحل الشركة. في هذه الحالة

من القانون التجاري على ضرورة التأثير في السجل  73و 74 كذلك نص المشرع في المادتين 
يتضمن المحدودةؤوليةالمسالتجاري في حالة صدور قرار من الجمعية العامة لشركة المساهمة، أو ذات

من رأس مال الشركة، ورتب الجزاء على مخالفة ذلك ¾ الخسارة بنسبة قرار منها في حالة الأمر باتخاذ
بذلك على الغير، إلا إذا أثبت أن الغير كان يعلم هذا الوضع عند التعاقد مع بعدم جواز الاحتجاج 

 الشركة.
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بأنه إذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم  ،من القانون المدني 7فــ  452وتقتضي المادة  
معينا بالذات، وهلك هذا الشيء قبل تقديمه، أصبحت الشركة منحلة في حق جميع الشركاء  حصته شيئا

التزام هذا الشريك يصبح مستحيلا في هذه الحالة، الأمر الذي تفقد يرجع السبب في ذلك إلى أن تنفيذ و 

  . 1الحصص معه الشركة ركنا أساسيا من أركانها وهو تقديم

 الاتفاق على انهاء الشركة: -4

ذا اتفق في  ،من القانون المدني 07فـ  44تنص المادة   على أن تنتهي الشركة بإجماع الشركاء، وا 
ومتى تقرر حل الشركة قبل انهاء مدتها دخلت  ،العقد على أغلبية معينة لحلها فيعد الاتفاق صحيح

 الشركة في دور التصفية.

 اجتماع الحصص في يد شخص واحد: -0

في يد أحد الشركاء باستثناء الشركة  ،تنتهي الشركة إذا زال ركن تعدد الشركاء واجتمعت جميعها 
ذات المسؤولية المحدودة التي تقوم على شخص واحد، ففي مثل هذه الشركات لا تنحل بسبب تجمع 

من الأمر رقم  73الحصص في يد شريك واحد لأنها تقوم فعلا على شريك واحد هذا ما جاء في المادة 
-13المعدل والمتمم للأمر رقم  7633مبر ديس 06الموافق لـ  7471رجب عام  02في مؤرخ  63-71
والمتضمن القانون التجاري،  7613سبتمبر سنة  73الموافق لـ  7563رمضان عام  70المؤرخ في  36

من القانون المدني  447مكررا فنصت على ما يلي: "لا تطبق أحكام المادة  360إذ اعدلت المادة 
 ."المحدودة في يد واحدة الشركة ذات المسؤولية في حالة اجتماع كل حصصوالمتعلقة بالحل القضائي 

أما بالنسبة لباقي الشركات، فيعد هذا الأمر بديهيا إذ باجتماع الحصص في يد شريك واحد ينهار  
 .ركن من الأركان الخاصة للشركة

وضع الشركة خلال سنة من تاريخ تصحيح  وأجاز ، فقد تعرض لهذا السببالمشرع الفرنسي أما  
اجتماع الحصص والأسهم في يد شخص واحد، ويجوز بعد انقضاء هذه المهلة لكل ذي مصلحة أن 

 .2الشركة انحلاليطلب بتقرير 
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 اندماج الشركة: -6

( وقد تندمج الشركة في شركة أخرى par fusion)باندماجها مع شركة أخرى  قد تنقضي الشركة 
 .(par annexion où absorptionم أو الابتلاع )ذا ما يسمى بالإندماج عن طريق الضتبتلعها، وه

 par)وقد تندمج شركتان أو أكثر لتنشأ شركة جديدة، وهذا ما يعرف بالاندماج عن طريق المزج 
combinaison) ،ففي الحالة الأولى تنقضي الشركة المندمجة وتذوب شخصيتها في الشركة الدامجة ،

لنسبة للشركة الدامجة يزيد رأس مالها بقدر صافي أصول الشركة المندمجة فيها، أما بالنسبة للحالة بينما با
فإن جميع الشركات المندمجة تقضي وتنشأ على أنقاضها شركة جديدة  ،المزجالثانية أي الإدماج بطريق 

لنص على الأغلبية، أما إلا إذا اكتفى العقد با ،والأصل أن تقرير إندماج الشركة من حق جميع الشركاء
في الشركة المساهمة فهو من حق الجمعية العمومية غير العادية، إلا إذا تضمنت عملية الاندماج تعديلا 
ذا كان تقرير الاندماج جائز بمقتضى القواعد  يخرج عن سلطة هذه الجمعية ويلزم له إجماع الشركاء، وا 

 .1ي شركة المساهمةالعامة فإن المشرع قد اتجه إلى تشجيع الإندماج ف

 التأميم: -7

يعد سببا مسلما غير أن هذا الأخير لا يوجد نص يعتبر التأميم سبب من أسباب انقضاء الشركة،  
فإذا كان  ،ةبه لانقضاء الشركة المؤممة وهذا رغم اختلاف الآراء في أثر التأميم على الشخصية القانوني

المقصود من التأميم هو نقل ملكية المشروع الذي يملكه الأفراد أو الشركات الخاصة إلى الدولة لتصبح 
ملكيته عامة، وذلك مقابل تعويض أصحابه، إلا أنه يترتب عليه انقضاء الشخصية المعنوية للشركة 

التأميم حلول الدولة بواسطة وتصفية ذمتها وانشاء شخصية معنوية جديدة محلها، حيث يقتضي المؤممة 
وزوال محل المساهمين في ملكية الشركة، الأمر الذي يترتب عليه حتما انقضاء الشركة مؤسساتها العامة 

شخصيتها القانونية لتكتسب شخصية قانونية جديدة حتى ولو خضعت هذه الشركة المؤممة لنفس أحكام 

 .2القانون الخاص التي تسير بها الشركات التجارية
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 :الخاصة الانقضاءالمبنية على الاعتبار الشخصي أو أسباب الانقضاءثانيا: أسباب 

الشخصي، وهذه  الاعتبارلانقضاء الشركة، توجد أسباب أخرى تقوم على بجانب الأسباب العامة  
 نجدها فقط في شركات الأشخاص ومن بين هذه الأسباب:

 :موت أحد الشركاء -1

من القانون المدني على انقضاء الشركة بسبب موت أحدالشركاء أو الحجر  456تنص المادة  
 استناد إلى صفات الشريك الشخصية الشركاء قد تعاقدواعليه أو بسبب إعساره أو إفلاسه، ذلك لأن 

بحيث إذا زالت هذه الشخصية لسبب من الأسباب  ،ةفتكون هذه الشخصية محل اعتبار عند تكوين الشرك
تجيز استمرار الشركة في حالة موت أحد  456غير أن الفقرة الثانية من المادة الشركة،  انحلتالمذكورة 

في مثل هذه أنه من الأجدر  الجبرالشركاء مع ورثته حتى ولو كانوا قصرا. ويرى الأستاذ محمد حسن 
تسب ليصبح القاصر شريكا موصيا لا يك ،الحالة النص على تحول الشركة إلى شركة توصية بسيطة

زاء هذا النص الصريح صفة التاجر، ولا يسأل عن التزامات الشركة إلا في حدود الحصة التي ورثها،  وا 
متى توقفت الشركة عن ،فلا مناص من اعتبار القاصر شريكا متضامنا يجوز شهر إفلاسه كبقية الشركاء

ل هذه الحالة على أموال أن تقتصر في مث ،دفع ديونها غير أن آثار الإفلاس ينبغي وفقا للرأي الراجح
 القاصر دون شخصه.

فإنها تصرح بأنه  ،مكرر من القانون التجاري والمتعلقة بشركة التوصية البسيطة 335أما المادة  
إذا توفي أحد الشركاء المتضامنين وتضمن عقد تأسيسها شرطا يقضي باستمرار الشركة مع ورثة المتوفي 
فإذا كان هؤلاء قصرا أي غير راشدين فإنهم يصبحون شركاء موصين، أما إذا كان المتوفي هو الشريك 

لحالة يجب تعويضه بشريك متضامن المتضامن الوحيد وكان ورثته كلهم قصرا غير راشدين، في هذه ا
لا حلت الشركة بقوة القانون عند انقضاء  جديد أو تحويل الشركة في أجل سنة ابتداء من تاريخ الوفاة، وا 

 .1هذا الأجل

في الشركة وفي هذه الحالة لا  الاستمرارعلى ،هذا وقد يتفق الشركاء الذين بقوا على قيد الحياة  
تقدر قيمته يوم الوفاة ويدفع لهم نقدا ولا يكون  ،لا نصيب في أموال الشركةيكون لورثة الشريك المتوفي إ
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إلا بقدر الحقوق الناتجة عن أعمال سابقة على الوفاة هذا ما قضت  ،لهم فيما يستجد بعد ذلك من حقوق

 .1من القانون المدني 456به الفقرة الثالثة من المادة 

 :افلاسهالحجر على أحد الشركاء أو اعساره أو  -2

تنتهي الشركة أيضا بالحجر على أحد الشركاء أو اعساره أو افلاسه، وقد ألحق القانون المدني  
الشريك الذي فقد أهليته بسبب الحجر سواء كان في هذا  ،ةهذه الامور بالوفاة لأنها تؤدي إلى زوال الثق

أو السفه أو الجنون أو فقد  قانونيا أي يترتب على عقوبة جنائية أو قضائية كصدور حكم يقضي بالعته
وبما أن سبب الانقضاء في هذه الحالات لا يتعلق  ،ملائته وقدرته المالية بسبب الإعسار أو الإفلاس

وفي هذه الحالة لا يكون للشريك على الاستمرار في الشركة،  الاتفاقفيجوز لباقي الشركاء بالنظام العام، 
نصيبا في أموال الشركة بقدر وقت الحادث الذي تسبب في لا إ،لمحجور عليه أو المعسر أو المفلسا

 ذكرها آنفا تطبق في هذه الحالات والتي سبق ،خروجه من الشركة أي أن نفس الأحكام المتعلقة بالوفاة

 .2من القانون المدني 456هذا ما قضت به المادة 

 :انسحاب أحد الشركاء من الشركة الغير المحددة المدة -3

لى انتهاء الشركة بانسحاب أحد الشركاء إذا كانت ع،من القانون المدني  440تقضي المادة  
مدتها غير محدودة، وذلك بمجرد إعلان رغبته في الانسحاب لأن المبدأ يقضي بعدم قيد حرية الشخص 

 هذا يتنافى مع الحرية الشخصية من النظام العام.ذإوربطها بالتزام أبدي 

من القانون المدني، خاص بالشريك وحده دون غيره من  440اءت به المادة وهذا الحق الذي ج 
الدائنين، بحيث لا يجوز لهؤلاء استعماله بطريق الدعوى غير المباشرة، غير أن الشريك لا يمكنه 

 استعماله هذا الحق إلا إذا توافرت بعض الشروط وهي:

فضلا عن منح مهلة كافية ليتدبر باقي الشركاء  ،الانسحابأن يعلن الشريك مسبقا عن إرادته في  -أ
الأمر هذا ما يقضيه مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، ولم يحدد القانون شكلا خاص لإعلان رغبة 

 الشريك في انسحابه من الشركة، كما لم يحدد ميعادا له.
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القاضي يتمتع الذي يشوبه غش، و  الانسحابيجب أن يكون الانسحاب عن حسن النية، فلا يصح  -ب
 بسلطة تقديرية في هذا المجال.

 مناسب أو لائق.في وقت الانسحابيجب أن يكون  -ج

إن تحديد الوقت المناسب مرتبط بالظروف، والمسألة تقديرية بالنسبة لقاضي الموضوع، ويعتبر  
سب، ويفترض الانسحاب الذي يتم أثناء أزمة تعرضت لها الشركة، أو أثناء خسارة لحقت بها وقتا غير منا

 .1دائما حسن النية للشريك المنسحب، وعلى من يدعي العكس إثبات ذلك

 :: الأسباب القضائيةثالثا

 :شريك مطالبة السلطة القضائية بفصل اي شريك يكون وجوده عائق لاستمرار الشركة لأي/الحق 1

على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من السلطة القضائية ،من القانون المدني 447تنص المادة  
في الشركة، كإخلال هذا الشريك بالتزاماته أو عدم الوفاء  للاستمرارفصل أي شريك يكون وجوده عائقا 

بمرض بحصته أو غش أو تدليس من طرفه، كما قد يكون السبب خارج عن إرادة الشريك كما إذا أصيب 
أو كان يقع سوء تفاهم بينه وبين باقي الشركاء  ،من الاستمرار في الشركةأو في العقل يمنعه في الجسم 

بالنسبة له شريطة أن تستمر الشركة قائمة مع  ،ةفإذا حدث عائقا كهذا جاز لكل شريك طلب حل الشرك
 باقي الشركاء.

 قضاءانأما إذا كانت الشركة محددة المدة، فالأصل أنه لا يجوز للشريك أن يخرج من الشركة قبل  
لأن هذا هو مقتضى الالتزام الناشئ عن العقد الذي أبرمه الشريك ورغم ،محددة أجلها طالما كانت مدتها 
يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء :"على انه من القانون المدني  7ف  447ذلك فقد أجازت المادة 

 .2"إخراجه من الشركة متى دعته أسباب جدية ومعقولة

 :إصابة الشركة بخسارة -/2

بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة على أنه ،التجاري من القانون  7ف  326تنص المادة  
رين استشارة الشركاء يوجب على المد ،ثلاثة أرباح من رأس المال¾ في حالة إصابتها بخسارة تقدر بـ 
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الحالات يجب إشهار قرار الشركاء في صحيفة للنظر فيما إذا كان يتعين إصدار قرار بحلها، وفي جميع 
يداعه  ،معتمدة لتلقى الإعلانات القانونية في الولاية التي يكون المركز الرئيسي للشركة تابعة لها، وا 

بالمركز الوطني للسجل التجاري. ولكن في حالة ما إذا كان لم يتمكن المديريون من استشارة الشركاء أو 
ى الوجه الصحيح، جاز لكل من يهمه الامر أن يطلب حل الشركة، وهذا عن لم يتمكنوا من المداولة عل

 طريق الالتجاء إلى القضاء.

رأس مالها  بالنسبة لشركة المساهمة على أن يكون،من القانون التجاري 364وقد نصت المادة  
غ أقل من ملايين دينار جزائري على الأقل، ولكن في حالة ما إذا انخفض رأس مالها إلى مبل 3قيمة 

المبلغ المحدد قانونا كحد أدنى، وجب تصحيح هذا الوضع خلال سنة ورفع هذا المبلغ إلى الحد الادنى 
المذكور آنفا، أو أن تتحول الشركة إلى نوع آخر من الشركات، ولكن في حالة ما إذا لم يحصل لا 

ضاء بعد إنذار ممثليها جاز لكل من يهمه الأمر أن يطلب حل الشركة من القالتصحيح ولا التحويل، 
بتسوية الوضعية، غير أنه تنقضي دعوى البطلان بزوال سبب الحل في اليوم الذي تبث فيه المحكمة في 

 .1الموضوع ابتدائيا

 :وقسمتهاطلب الثالث: تصفية الشركة الم

لأن هذه نظرا للدور الذي تلعبه في حياة الشركة، ،لعملية التصفية يولي الفقه والقانون أهمية كبيرة 
حفاظا على مصالحهم ومصالح  ،الأخيرة منذ تأسيسها أنشأت علاقات مع الغير تستدعي تسوية الوضعية

من  المصفيالشركاء لهذا نجد أن القانون يقر باستمرار شخصيتها القانونية طيلة مدة التصفية لتمكين 
 القيام بأعمال التصفية.

سنتطرق ضمن هذا المطلب للمقصود من التصفية، ثم إبراز عمليات التصفية الخاصة  وعليه 
 بالشركة الفعلية، وهذا ما سيكون محل دراسة من خلال فرعين وفقا لمايلي:

 :الفرع الأول: تعريف التصفية

ري بل لا في القانون المدني ولا في القانون التجا ،إن المشرع الجزائري لم يتناول تعريف التصفية 
من  133وهذا ما نصت عليه المادة  ،اكتفى بإقرار وجوب إجراء التصفية وأنها مستقلة عن عملية القسمة
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 هلذا كان علينا الرجوع إلى الفقه القانوني لاستيفاء تعريفا للتصفية الذي اختلف حول تحديد 1الق. ت.ج
 الفقهاء.

أنها تعد: "من النتائج المترتبة على انقضاء الشركة، وتكون عمليا من  على  Olivierحيث عرفها  

 .2أجل تسوية حقوق الشركة وديونها لتحديد الأصل الصافي الذي يوزع بين الشركاء"

"عبارة عن مجموع الأعمال التي تؤدي إلى إنهاء ويعرفها الدكتور محمد أحمد محرز على أنها:  

 .3"حصر موجوداتها وسداد ديونهانشاط الشركة واستيفاء حقوقها و 

أما المشرع الفرنسي فقد ألحق التصفية بالإفلاس وربطها بالعلاقة السببية بينهما، ذلك لأنها من 
معنى أن تصفية الشركة تتم بشهر إفلاسها في الأنظمة المتقاربة التي يستبعد وجود أحدهما دون الآخر، ب

كون أن الانقضاء يؤدي حتما إلى تقسيم  ،انقضاء الشركة حين أن المشرع الجزائري ربط التصفية بأسباب
 موجوداتها بين الشركاء بعد استيفاء حقوق الدائنين.

زاوية نظرهم للتصفية فمنهم من  اختلفتويتبين لنا من خلال الآراء المقدمة أن الفقهاء والمشرعين 
البعض بنظام الإفلاس نظرا ترتيبها للقسمة، في حين يربطها يربطها بأسباب الانقضاء وكذا ضرورة 

في الآراء إلا أننا نستخلص أن التصفية هي مجموعة من  الاختلافلارتباطها وتداخلها، لكن رغم 
لتحديد الصافي من أموال الشركة الذي  ،ةبخصوص موجودات الشرك المصفىالعمليات التي يقوم بها 

 يوزع بين الشركاء. 

 أولا: القواعد الخاصة بتصفية العلاقات فيما بين الشركاء الفعليين:

باسترداد حصته ولا يكون ذلك إلا بعد جاز لكل شريك المطالبة ،متى حكم على الشركة بالبطلان 
الحصة سالمة من الخسائر ومجردة من الربح لا  ذلك أن استرداد ،رالأرباح والخسائ تطبيق قاعدة توزيع
 لناقص الأهلية أو الشريك الذي فسد رضاه دون غيره.يكون إلا بالنسبة 
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هو تخلف الشهر، فإنه يتبع في التصفية في توزيع الأرباح وتحمل  ومتى كان سبب البطلان 
العيب الذي شاب العقد لاحق وذلك لأن ،المتفق عليها في عقد الشركةالخسائر على الشركاء، الشروط 

 .1فيالحقيقة لاتفاق الشركاء

المحل أو السبب فلا يجوز أن تتم  كعدم مشروعية ،إلا أنه إذا كانت الشركة باطلة لسبب آخر 
انعدام النص على طريقة التصفية طبقا للقواعد الواردة في عقد الشركة، وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة 

فإن القضاء يميل إلى الاعتماد على الإرادة الجماعية للشركاء التي  ،ةلتأسيسي للشركالتصفية في العقد ا

 . 2يجب على القاضي استخلاصها والكشف عنها، وعند الاستحالة يلجأ إلى تطبيق القواعد العامة للتصفية

التي نشأت بين الشركات تخضع  والعلاقات،مهما يكن فإنه تصفية الشركات الفعلية بصفة عامة 
 تخضع لها تصفية الشركات القانونية. التي،لعامةالذات القواعد 

 ثانيا: القواعد الخاصة بتصفية العلاقات بين الشركة والغير:

 الشركة والدائنين الشخصيين للشركاء. دائنوأي  ،يقصد بالغير الأشخاص الذين تهمهم التصفية

الشركة يتطلب من البعض التمسك بصحة الشركة، بينما البعض الآخر  دائنواإن اختلاف مصالح  
ة طبقا لحق الاختيار التي تتم بها التصفيالذي يطرح نفسه ماهي القواعد يتمسك ببطلانها، والسؤال 

 الممنوح له؟

حيحة، كما لو كانت شركة قانونية الشركة ببقائها اعتبرت هذه الأخيرة ص دائنوفي حالة تمسك  
الشركة الحصول على حقوقهم عن طريق الدعوى  دائنووبالتالي تطبق عليها قواعد الانحلال فيستطيع 

 .3المباشرة

                                                             

زائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون سمسوم نسيمة، مقراني حياة، نظرية الشركة الفعلية في القانون الج -1
 .   37، ص7072 -7071تخصص قانون أعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 المرجع نفسه ،الصفحة نفسها -2
 .703، ص7004سعيد يوسف البستاني، قانون الأعمال والشركات، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  -3
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فتنهار الشركة وينهار ره إلى الماضي االشركة ببطلانها فتنصرف آث دائنوأما في حالة تمسك  
للبطلان، وتتحول الشركة إلى كتلة ذلك انعدام الكائن المعنوي كأثر مباشرة على  معها عقدها، ويترتب

 .1حصص الشركاء وترد إليهممالية يستخرج منها 

 :الفرع الثاني: عمليات التصفية الخاصة بالشركة

تخضع عموما لنفس القواعد العامة التي تخضع لها تصفية  ،كانت تصفية الشركة الفعلية اإذ 
وتحديد سلطاته  ،المصفيالشركات القانونية، إلا أن عمليات التصفية تتميز بخصائص محددة كتعيين 

 )أولا( وتحقيق الأصول وتسوية الخصوم )ثانيا( والقسمة )ثالثا(.

 المصفي وتحديد سلطاته: أولا: تعيين -

فإن للمحكمة تعيين المصفي وتحديد طريقة التصفية، وبالنسبة ،بالبطلانمتى حكم على الشركة  
 يتم تعيين المصفي من قبل المحكمة التي قررت بطلان الشركة.للشركة الفعلية 

 ركات القانونية التي يتم تصفيتهافي الش ،يتمتع المصفي بذات السلطات التي يتمتع بها المصفي 
تتم على هذا الأساس، فعادة لا  أن أموال الشركة التي تنتقل إليه إذ،الدائنين فهو ممثلا للشركة ولمجموع 

 .2التصفية حقوق وواجبات تفرضها عمليةيحدد القانون سلطات المصفي من 

 ثانيا: تحقيق الأصول وتسوية الخصوم: -

واستقادها هو تحقيق موجودات الشركة وتوزيع حصيلتها بعد بيعها ،بما أن الهدف من التصفية  
دون أن يكون لهؤلاء الحق  ،ءللشركة من حقوق وديون، استلزم الأمر على المصفي تحصيل ديون الشركا

التزاماتهم ولا يجوز لهم استرجاع حصصهم إلا إذا كان أحد من  ،الشركة للتخلصفي التمسك بعيب 
 بالديون التي للشركة.الشركاء ناقص الأهلية، ونفس الحكم ينطبق على الغير فيحق له المطالبة 

 .3أما عن تسوية الخصوم فعلى المصفي أن يقوم بتسديدها على الشركة من ديونها لدى الغير 

                                                             

 .703ص ، سعيد يوسف البستاني -1
 .733عمارة عمورة، المرجع السابق، ص -2
 .733رابح عليوة، المرجع السابق، ص -3
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 ثالثا: القسمة: -

القسمة هي العملية اللاحقة للتصفية، حيث يتفق الشركاء على من يتولى أعمالها والتي غالبا ما  
وليس ممثلا للشركة نظرا  ،لحالة وكيلا عن الشركاءينتدب المصفي للقيام بها ويعتبر المصفي في هذه ا
أن يقوموا بعملية عملية التصفية، ويمكن للشركاء لأنها زالت من الوجود كشخص معنوي بعد انتهاء 

إلى اللجوء  أو أحد دائني الشركة،، أما في حالة ما إذا كان هناك خلاف جاز للشركاءالقسمة بأنفسهم
 فتكون بذلك قسمة قضائية.القضاء للمطالبة بالقسمة 

بند في عقد الشركة إذا كان يتضمن  ،المنصوص عليهاوطريقة القسمة تكون باتباع الاجراءات  
القسمة فإنه تتم وفقا  كيفيةيبين وفي غياب بند  من ق.ت.ج" 165ا تطبيق لنص المادة هذيبين ذلك و 

وفي القانون التجاري المواد من  444إلى  447للأحكام الواردة في القانون المدني في المواد من 
 .740إلى  743

نما تظل مسؤوليتهم  ،غير أن تصفية الشركة وقسمتها قد لا تبرئ ذمة الشركاء بصفة مطلقة  وا 
بالوفاء بها كون أن هذه فيكون لهم الحق في المطالبة لم يستوفوا حقوقهم،  قائمة إذا ما كان هناك دائنين

الشركة بالسجل التجاري وهو ما يدعي  انحلالمن تاريخ نشر  ،سنوات الحقوق لا تتقادم إلا بمرور خمسة

 .1سنة 73في التقادم المحددة بمدة ، فلا تطبق القاعدة العامة الخمسي بالتقادم

 توزيع ما يعادل حصص الشركاء: -1

بعد استيفاء الدائنين  ،يةجميعا سواء بطريقة ودية أو قضائ أموال الشركة بين الشركاءتقسم  
لحقوقهم وكذا تنزيل المبالغ اللازمة للوفاء بالديون غير حالة أو متنازع فيها، ليقسم ذلك ما تبقى من 

فيأخذ كل شريك نصيبه من هذه الأموال بما يعادل قيمة الحصة التي  ،صافي أموال الشركة بين الشركاء
 من ق.م.ج. 441به المادة  قدمها عند تأسيس الشركة والتي يكون رأسمالها وهذا ما قضت

غالبا ما تكون حصة كل شريك مبنية في العقد التأسيسي، في هذه الحالة يختص كل شريك من  
ذا لم ينص العقد على ذلك يتم تحديدها وفق ه الواردة في العقد، صافي مال الشركة ما يعادل قيمة حصت وا 

                                                             

 .746ص احمد محرز، المرجع السابق، -1
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الخبراء وشهادة على أوراق الشركة ومستنداتها، دفاترها وكذا على رأي  في تحديدها ما يعادلها مستندين

 .1الشهود عند الاقتضاء

نسبة بنقود ثم قسمتها بينهم كل  إلى،الشركة على تحويل صافي موجودات وقد يتفق الشركاء  
تحولت نسبة حصته في رأسمالها، فإذا بحصته في رأسمالها، أو قد يتفقوا على قسمة موجوداتها عينا كل 

كانت عينية تم إذاحصة الشريك نقدية أخذ المبلغ ذاته، أماموجودات الشركة الصافية إلى نقود وكانت
 تقسيمها حسب قيمتها يوم تسليمها للشركة.

وفي حالة هلاك الشيء  لقسمة،اأما إذا قدم الشريك حصته على سبيل الانتفاع فإنه يستردها قبل  
ذا ما ارتفعت  قيمة الحصة وجب رد قيمتها إليه وقت الهلاك من صافي أموال الشركة قبل قسمتها، وا 

 . 2صصهمطوال مدة عمل الشركة تدخل القيمة الزائدة في فائض الموجودات بعد استيفاء الشركاء لح

ذا كانت الحصة المقدمة من الشريك شيئا   كالعقار مثلا معينا بالذات وقدمها على سبيل التمليك وا 
 الشريك لهذا الشيء إن كان ادديقضي باستر ،نص في القانون التأسيسي للشركةففي هذه الحالة إذا انعدم 

موجودا ولم يوجد اتفاق بين الشركاء على ذلك، يقتضي الأمر رفض إعادة المقدمات عينا وقت التصفية 
لأن ملكيتها انتقلت للشركة، من ثمة تقدم حصة الشريك العينية وقت القسمة ويلزم بالفرق إذا زادت 

بالاستعمال قيمتها  قيمتها وقت دخول الشريك في الشركة، لكن في حالة ما إذا كانت ما يقلالحصة عن 
 الشركة بسداد قيمة الفرق. فيستحق الشريك قيمة حصته الواردة في العقد مع إلزام كالآلات

ولا يسترد  يشترك في قسمة رأسمال الشركة فلا،بعمل أما الشريك الذي اقتصر على تقديم حصته  
لأن حصته لا تدخل في تكوين رأسمال الشركة، فهو يسترد حريته في تكوين نشاطه لأعمال غير  شيئا

 .3نشاطاتها بصفة مستقلة أعمال الشركة لتكون له كافة الحرية في مزاولة

 

 
                                                             

إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، تصفية الشركات التجارية وقسمتها، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت  -1
 .773ص، 7077

 . 33عزيز العكيلي، المرجع السابق، ص -2
 .706مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص -3
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 توزيع الأرباح والخسائر: -2

بين الشركاء بنسبة كل واحد ،بعد استرداد الشركاء لحصصهم وتبقى شيئا من المال يتم تقسيمه  
ذا لم ينص العقد " ق.م.ج 441/5تحديدها في العقد وهذا ما نصت عليه المادة  التي تمفي الأرباح  وا 

من  743في رأس مال الشركة طبقا لنص المادة  يتم التوزيع حسب نسبة مساهمتهم على ذلك فإنه
الذين كانت  والشركاء ،غيرةالصق.ت.ج لكن هذه المادة يمكن أن تجحف الشركاء ذوي الحصص 

 . 1"حصصهم مجرد تقديم عمل

يعني أن الشركة في حالة  ،الشركاءأما إذا كان صافي أموال الشركة غير كاف للوفاء بحصص  
الخسارة عملا الخسارة على الشركاء حسب النسب المتفق عليها في توزيع عخسارة في هذه الحالة توز 

من شروط الأسد الذي يقضي ،شرطمن ق.م.ج بشرط أن لا يكون هناك  441/4بمقتضيات المادة 
 بحرمان الشريك من الخسائر واستفادته فقط من الأرباح.

فالشريك الذي اقتصر على تقديم عمله يعفى من كل مساهمة في  473/7وطبقا لأحكام المادة  
مقابل عمله، لأن الشريك الذي يقدم حصته عملا لا يتقاضى مقابلا عنه الخسائر إذا لم يتم تحديد أجرة 

الشركة يكون في حقيقة الأمر قد خسر مقابل  وخسرت،الخسارة بح فإن تم إعفائه من سوى نصيبه في الر 
 ما قدمه من جهد على الأقل دون أجر.

بينهم بالرغم من عدم غير أنه يجوز للشركاء الاتفاق على توزيع الأرباح والخسائر بالتساوي  
نسبة  اعتبرت كان العقد يتضمن على نسبة الربح دون الخسارةإذاما  التساوي في الحصص، وفي حالة

 .2تحديد نسبة الخسارة دون الأرباح يتم  المحدد أيضا هي نسبة الخسارة ونفس الشيء إذا لمالربح 

 :: مسؤولية مؤسسة الشركةلثالمبحث الثا

إلى نوعين من المسؤولية: مسؤولية مدنية ومسؤولية جزائية ولهذا قسمنا ي الشركة سيتعرض مؤس 
المطلب الثاني وخصصنا المدنية إلى المسؤولية  ،هذا المبحث إلى مطلبين حيث تطرقنا في المطلب الأول

 .مسؤولية الجزائيةلل

                                                             

 .770مصطفى كمال طه، المرجع نفسه، ص -1
 .772إلياس ناصيف، المرجع السابق، ص -2
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 :المطلب الأول: المسؤولية المدنية

المدنية عن الفعل الضار، يجوز لكل ذي شأن أن يقيم في المسؤولية وفقا لأحكام القواعد العامة  
جزاء مخالفة إجراءات  ،ردعوى المسؤولية التضامنية على المؤسسين للمطالبة بما لحقه من ضر 

 التأسيس.

ودعوى المسؤولية المدنية قبل المؤسسين تقوم على أساس المسؤولية عن الفعل الضار، إذ يعد  
لتي حددها المشرع لتأسيس الشركة فعلا ضارا يوجب المسائلة المدنية عدم اتباع المؤسسين للإجراءات ا

عن الضرر، سواء وقع هذا الضرر عن عمد أم مجرد إهمال أو جهل بأحكام القانون ولكن يشترط لقيام 
بين الضرر الذي أصابه والخلل في إجراءات  ،مباشرةهذه المسؤولية أن يثبت المدعي وجود صلة 

أن الحكم ببطلان الشركة بسبب مخالفة إجراءات التأسيس يعد في حد ذاته دليلا  التأسيس، ومن غير شك

 .1على وجود الصلة المباشرة بين الضرر الذي لحق بالمدعي بسبب مخالفة إجراءات التأسيس

إجراءات غير أن دعوى المسؤولية المدنية عن الضرر غير مرتبطة بدعوى البطلان لمخالفة 
أن يقيم دعوى البطلان وعدم ،أصابه ضرر من جراء مخالفة إجراءات التأسيسالتأسيس، فيجوز لكل من 

لا يحول دون رفع دعوى التعويضمتى أثبت المدعي  ،تقدمكنتيجة لتصحيح المخالفة كما الحكم به 

 .2الضرر الذي لحق به مرتبط بخلل التأسيس ارتباط النتيجة بالسببأن

الشركات  وسع المشرع في مسؤولية مؤسسو،البطلانلذا نستنتج أنه مقابل تضييق مجال تطبيق 
والمشرع نص على ثلاثة دعاوى في  ،ةلأن هذه المسؤولية تهدف لضمان تأسيس الشركات بصفة قانوني

 المسؤولية المدنية:

من ق ت، الهدف  146الدعوى الأولى تطبق عند صدور حكم بالبطلان وهذا ما نصت عليه المادة  -7
الضرر اللاحق من جراء بطلان الشركة توجه هذه الدعوى ضد الأشخاص من هذه الدعوى تعويض 
لتي أدت للبطلان أي ضد مؤسسي الشركة والقائم بالإدارة يتحملون المسؤولية ا،المسؤولين عن المخالفة 

                                                             

دار الثقافة عزيز العكيلي، الوسيط في الشركات التجارية، دراسة فقهية قضائية مقارنة في الأحكام العامة والخاصة،  -1
 .773، ص 7073للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة، عمان، الأردن، 

 .773المرجع نفسه، ص  -2
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بصفة تضامنية عن الضرر الذي تعرض له الغير أو الشركاء من جراء حل الشركة طبقا لنص المادة 
 من القانون التجاري(. 77مكرر و  173والمادة  312)

 145تتقادم الدعوى بثلاثة سنوات من التاريخ الذي اكتسب فيه الحكم قوة الشيء المقضي فيه م  

 .1ق ت

)المادة من مخالفة ربما تؤدي ببطلان الشركةالتعويض عن الضرر الناجم الدعوى الثانية تمكن اكتساب -7
 .ق ت( 145

مثلا الشركة لم تستطع إبرام عقد مع طرف ثاني  ،السبب لإلحاق الضررإن هذه المخالفة تكون  
ن الشركة غير صحيحة ففقدان إبرام العقد مع الشخص يؤدي ربما بإضرار اتجاه ألأن هذا الأخير ضن 

 الشركة .

من عدم إدماج ملاحظة إلزامية في القانون ،الدعوى الثالثة تتعلق بالتعويض عن الأضرار اللاحقة  -5
 . ساسية أو تم النص عليها بصفة خاطئةالأ

 أن هذه الدعوى مستقلة عن الدعوى الأولى التي تؤسس على بطلان الشركة.

هو لفظ متفشي في الخطاب الفقهي  ،ةولقد استقرت الأحكام الفقهية على أن لفظ المسؤولي
لا يجد المعني الذي نحن بصدده منذ جاء  ،باستعمالات متعددة غير أن الناظر في هده الاستعمالات

نما يجد ألفاظ أخرى للتعبير عنه كلفظ الضما والتضمين ولا يوجد في الفقه الاسلامي ما يسمى  توا 
بالمسؤولية العقدية، والمسؤولية التقصيرية ومن خلال تتبع مصطلح الضمات في لسان الفقهاء يتضح أن 

 .2لي للضرر المتسبب للغيرمعناه يدور حول: الالزام بالتعويض الما

نجد أن كل تجاوز من أحد على الآخر يلحق ،إلا انه من منظور الشريعة الإسلامية وقواعدها  
رتب على ذلك ضرر للغير من تضرر به أو في نفسه أو ماله أو كرامته أو حريته المشروعة، فإنه إذا 

 فإنه يكون مسؤولا تجاه المضرور، والأدلة على ذلك كثيرة نذكر منها: ،جراء تصرفه أو إهماله أو تقصيره 

                                                             

 .37نور الدين شادلي، المرجع السابق، ص  -1
( مجلة الشريعة )دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي يوسف بن عبد الله بن محمد الخضير، أثار بطلان الشركان التجارية -2
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بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس الباطل وتعلوا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بقوله تعالى: " -7

 .1بالإثم وأنتم تعلمون"

"لا ضرر ولا وسلم قال: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه  -7
 ضرار".

هذا الحديث من جوامع كلمه رضي الله عنه، ويرسي قواعد متعددة في الشريعة الإسلامية، ومنها  
 قاعدة منع الأفعال الضارة بالغير وما يتبع ذلك من عقوبة وتعويض.

وشكله دليل على أنه لا يجوز شرعا لأحد أن يلحق ضررا بالآخر، أيا كان نوع الضرر  فالحديث
فإن وقع يجب إزالته بلا ضرار، بل التعويض الذي يجبر الضرر وينقل الخسارة من المضرور إلى 

 الفاعل.

هذا المعنى المستفاد من هذا الحديث يدخل في ولايته التعويض عن الأضرار الناجمة عن عقد 
أضرارا هذه الأضرار  جهته قد ألحق بالشريك الآخر من،البطلانالشركة الباطل ذلك أن الشريك الذي أتى 

 .2يلزم إزالتها عن المضرور وهذا يتحقق بإلزام الفاعل بالتعويض

 :المطلب الثاني: المسؤولية الجزائية

حيث أن المتابعة ضد شخص طبيعي لمعاقبته  ،ةإن الأمر يختلف فيما يخص المسؤولية الجزائي 
كانت العقوبة تتمثل في الحبس  إذا،خاصةوهو غير ممكن تطبيق عقوبة جزائية ضد الشخص المعنوي 

 النافذ، وأن عدة دلائل قدمت لتبرير عدم مسؤولية الشركة من الناحية الجزائية.

 أن يقوم بمخالفة جزائية وذلك لسببين.،المعنويهو لا يمكن للشخص السبب الأول:

يتضمن  أن أهلية الشخصية المعنوية محددة من طرف القانون، ولا يجوز لنشاط الشركة أنأولا:  -
ارتكاب مخالفات لكن هذا السبب غير مقنع، لأنه يجوز للشركة أن تقوم بمخالفات عند تحقيق موضوعها 
الاجتماعي )نشاطها الاجتماعي(، مثلا تقوم الشركة ببيع منتوجاتها بالخسارة في هذه الحالة أن الشركة لا 

لأنها تمس بنظام تسييرالتجارة ،قانونيةتقوم بأعمال تتنافى مع نشاطها ومع ذلك تعتبر هذه التصرفات غير 
                                                             

 .722أنظر سورة البقرة، الآية  -1
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الأعباء تتحمل زيادة على ذلك أن شركات الاموال يجب أن تتمالمنافسة بين التجارة بصفة نزيهة وشرعية،
نشاط لا يعتد به موضوع النشاط الاجتماعي، إن هذا يعني أن محل الالتي يقوم بها ممثلوهم عزم تجاوز 

 لتحمل المسؤولية.

مجردا ليست لها إرادة فردية تمكنها من القيام بمخالفته، حيث  كياناإن الشخصية المعنوية تمثل ثانيا: -
أنه من دون إرادة يمكن تحول المسؤولية الجزائية، إن هذا التبرير غير صحيح أنه متفق عليه بأنه من 

تكون الشخصية  الناحية الاجتماعية إرادة المجموعة تختلف عن مجموع الارادات الفردية، يمكن أن
 .1لو أنه من الناحية المادية يتم ارتكابها من طرف ممثليهاو ،المعنوية تحرض على ارتكاب المخالفة 

في هذا المجال لمدة معينة، يمكن  حبسهااستحالة تنفيذ حكم جزائي على الشركة خاصة السبب الثاني:
هذه العقوبة بعقوبة أخرى تتماشى مع الشخصية المعنوية يمكن أن تكون  استخلافبمعاقبة الشركة 

العقوبة تتمثل في غلق محل الشركة أي منعها من ممارسة نشاطها لمدة معينة، ويمكن الذهاب إلى حل 
 الشركة عندما تكون المخالفة خطيرة وجسيمة.

وا مسؤولين عن المخالفة وهذا بضرر الشركاء الذين لم يكونمن المحتمل أن معاقبة الشركة تؤدي  
أما صعوبة متابعة الشركة جزائيا ومعاقبتها جاء القانون التجاري على  ،يتنافى مع مبدأ تشخيص العقوبة

 344و  353و  313أن يكون ممثل الشركة شخص طبيعي حتى يسأل عن الأخطاء الجزائية ) المواد 
تتنافى مع مبدأ تشخيص العقوبة عندما لشركة في بعض الأوضاع مسؤولية الممثل الأول ل تجاري(، إنه

يكون حجم الشركة كبير ويصبح من الصعب لشخص واحد مراقبة تطبيق القانون في مؤسسات الشركة 
وأن الآثار المترتبة عن ذلك هو تحويل المسؤولية  ،مما يجعل تحويل صلاحياته إلى أشخاص آخرين
 مدير فرع أو مدير مؤسسة(.الجزائية عند تحويل السلطات إلى أشخاص آخرين )

ناحية من  دلمراعن وضع الأشخاص الطبيعية ،نستنتج مما سبق أن الشركة لها وضع متميز 
 .2الأهلية أو المسؤولية ويظهر هذا الامتياز عند حل الشركة

وتضمن الباب الخامس عشر من قانون الشركات العقوبات الجزائية التي توقع في حالة مخالفة  
وذلك لضمان احترام هذه الأحكام التي أحكام قانون الشركات ومنها الأحكام المتعلقة بإجراءات التأسيس، 

                                                             

 14.1شادلي نور الدين، المرجع السابق، ص  
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يتعاملون مع  الوطني ومصالح الأغيار الذين قتصادوتنميته خدمة للا العام الادخارتهدف إلى حماية 
أيا من الأفعال المنصوص يرتكب  تعاقب على كل شخص 712وهي في طور التأسيس، فالمادة  الشركة

عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا 
ل التي نصت عليها هذه الفقرة والتي يعد ارتكابها مخالفة ومن الأفعا،تزيد على عشرة ألاف دينار

إلى أصحابها أو عرضها  ،وتسليمها لإجراءات تأسيس شركة المساهمة العامة إصدار الأسهم وشهاداتها
اكتتابات صورية أو وهمية ، أو إجراء هاوالموافقة على تأسيس قبل تصديق النظام الأساسي للشركة للتداول 

الذي يعرض على اجتماع الهيئة العامة الأول ببيانات غير  ،تقرير لجنة المؤسسين للأسهم أو تضمين
و حرض على كل من اشترك في هذه الأفعالأ صحيحة عن عمليات التأسيس كما تطبق هذه العقوبات

فتعاقب الشركة  716المادة من قانون الشركات، أما  712عليها عملا بحكم الفقرة )ب( من المادة 
لأحكام عن كل مخالفة  ،رلعامة بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف ديناا مةالمساه

من قانون  727إذا رأت المحكمة وجها لذلك، كما أن المادة مع إبطال التصرف المخالف  قانون الشركات
مخالفة لأي حكم كل من يرتكب ،لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار تعاقب بغرامة الشركات

لها، وعلى  على عقوبة خاصةلم ينص  أو أي نظام أو أمر صادر بمقتضاه من أحكام قانون الشركات
ذلك إذا وقعت مخالفة لإجراء التأسيس لم ينص القانون على عقوبة خاصة لها، فإن المخالف يتعرض 

 .1للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة

عقوبات مدنية وجزائية نصت عليها المواد  7007لسنة  13المالية رقم كما تضمن قانون الأوراق  
يتم تبليغ هيئة الأوراق  التأسيس، كما لو لم وما بعدها لبعض المخالفات التي تتعلق بإجراءات 701

المحددة لطرح الأسهم  أو لم تتبع الاجراءات،ملاكتتاب العالالمالية لتسجيل أسهم الشركة المراد طرحها 
تضمنيها وفق  معلومات مخالفة للبيانات التي أوجب المشرع أو تضمنت نشرة الإصدار اب العامللاكتت

نصت على بعض الحالات التي  706، 702، 701، فالمواد الذي أعدته هيئة الأوراق المالية النموذج
نصت على  777هذه المخالفة، والمادة  عقوبةتدحد، 770المادة التأسيس للإجراءاتتعتبرها مخالفة 

 الحقوقية ةتعطي قضايا الأوراق المالي 775تعويض من أصابه ضرر من جراء هذه المخالفة والمادة 

 .2تنفيذ الأحكام الصادرة عنها بما في ذلك صفة الاستعجال لدى المحاكم ئيةاوالجز 
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عن  72/04/7077الصادر بتاريخ:  375571رقم:  ر عن المحكمة العلياحسب القرار الصاد 
الصفحة  7077 ، العدد الأولالمنشور في مجلة المحكمة العليا القسم الثالث غرفة الجنح والمخالفات

للشخص  الجزائية في إعمال المسؤولية هي توخي الحذر إذا كانت نية المشرع ث جاء يقضيحي 762
عندما حصر مساءلة الشخص المعنوي المعنوي وانتهاج منهج المرحلية في التطبيق، فقد أحسن صنعا 

 .1في الجرائم التي يرتكبها ممثلوه الشرعيون دون سواه جزائيا

التي ترتكبها تجمعات والشركات التجارية على وجه ،ولكن إذا كانت نية المشرع قمع الأفعال 
بشرط ارتكاب  الشخص المعنوي فإن ربط مساءلة الشخص المعنوي جزائياالخصوص، متسترة وراء 

بل بالعكس يمكن الكثير من الافلات من ،من طرف ممثليه الشرعيين لا يحقق هذا الغرض الجريمة
 .المساءلة

من قبل مؤسسو الشركة اثناء تأسيس  ،إن المشرع الجزائري وسع في تجريم الأفعال المرتكبة 
من  203إلى  370نذكر على سبيل المثال شركة المساهمة مثلا المنصوص عليها ضمن المواد  الشركة

من مراحل  القانون التجاري الجزائري حيث نستنتج من هذه المواد الجزاءات المترتبة في كل مرحلة
أو منح  أو في حالة تعمد ذكر بيانات كاذبةفي قيد الشركة السجل التجاري، مثلا حالة الغش التأسيس 

سنذكر  أسهم أو حصص على خلاف الحقيقةأو إصدار ،حصص عينية أعلى من قيمتها الحقيقية
 لى هذه الأفعال كل واحدة على حدى.الجزاءات المترتبة ع

 في حالة الغش في قيد الشركة في السجل التجاري: -1

التجاري أو في أي وقت كة بالسجل سواء قبل قيد الشر إن رئيس الشركة أو الذين أصدروا الأسهم  
و دون إتمام إجراءات تأسيس الشركة بشكل قانوني، فإنهم يعاقبوا أ،بطرق الغش  إذا حصل على القيد

 .2الجزائريقانون تجاري  203دينار جزائري حسب لمادة  700000إلى  70000من  بغرامة

 

 
                                                             

، الصادر عن غرفة لجنح 72/04/7077، الصادر بتاريخ 375571أنظر قرار المحكمة العليا، رقم الملف  -1
 .762، ص7077والمخالفات المنشور بمجلة المحكمة العليا العدد الأول 
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 أعلى من قيمتها الحقيقية: أو منح حصص عينية تعمد ذكر بيانات كاذبةفي حالة  -2

التي كانوا صحة البيانات دفعاتو للاكتتاب أكدوا عمدا في تصريح توثيقي مثبت  الأشخاص الذين 
الشركة فقد سددت، أو قدموا  توضع بعد تحت تصرفالتي لم  ،أو أعلنوا بأن الأموالبأنها صورية ون مليع

 تمت تعيينهم خلافا للحقيقةأو نشر أسماء أشخاص تتضمن اكتتابات صورية،  قائمة المساهمينللموثق 
غشا حصص عينية أو الأشخاص الذين منحوا ما في الشركة بمنصب  ألحقوا أو سيلحقونباعتبار أنهم 

من سنة دينار جزائري وبالسجن  700000إلى  70000لأعلى من قيمتها الحقيقية، يعاقبون بغرامة من 

 .1قانون تجاري جزائري 201لنص المادة هذا طبقا  إلى خمس سنوات

 على خلاف الحقيقة:إصدار أسهم أو حصص  -3

كذلك العامون  بشركة المساهمة ورئيس مجلس الإدارة والقائمون بإدارتها ومديروهاإن المؤسسون  
 وحاملوها الذين تعاملوا عمدا في:  أصحاب الأسهم

 .للقيمة الإسمية أقل من الحد الأدنىأو كانت قيمتها الإسمية أن تكون لها قيمة إسمية، أسهم دون  -

 التداول فيها قبل انقضاء الأـجل.لا يجوز  ،الأسهم العينية -

إلى  70000ن م وبغرامة (03) إلى ستة (05) من ثلاثفإنهم يعاقبون بالحبس الوعود بالأسهم،  -
 . قانون تجاري جزائري 202دينار جزائري هذا طبقا لنص المادة  700000

المشار  "... ويعاقب كذلك بذات العقوباتقانون تجاري جزائري على أنه:  206كما تنص المادة  
ما إذا حيث يعني في حالة  "مة أو الموانع القانونيةدولتقدير الحصص المقفي المادة السابقة إليها 

أو اكثر خاصة مندوب الحصص  أحكام تشريعيةما عدا في حالة وجود  كانت الحصص المقدمة عينية
لعدم توافر الصلاحية والملائمة في يخضع هؤلاء المؤسسون أو أحدهم، بقرار قضائي بناء على طلب 

،بالحبس من شهر إلى ثلاثة قانون تجاري جزائري 270: تعاقب المادة الحصص العينيةتقرير مندوب 
كل شخص تعمد  ، أو بإحدى العقوبتين فقط،دينار جزائري 700000إلى  70000وبغرامة من أشهر 
قانون تجاري  03مكرر  173في المادة مندوب للأحكام المنصوص عليها  أو الاحتفاظ بمهامالقبول 
 جزائري.
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حيث احالت المادة السالفة الذكر إلى الحالات التي لا يجوز فيها تعيين مندوبا للحصص في  
 شركات المساهمة وهي كالتالي: 

ومجلس  القائم بالإدارة وأعضاء مجلس المديرينما في ذلكب، الرابعة الدرجةالأقرباء والأصهار إلى غاية  -
 مراقبة الشركة.

 عشر من رأس مالها. للشركات التي تمتلك  أو مجلس المراقبة ينقائمون بإدارة أعضاء مجلس المدير ال -

على أجر أو مرتب غير نشاط مندوب الحصص  يحصلون بحكم نشاط دائم أزواج الأشخاص الذين -
 .أو أعضاء مجلس المديرين أو مجلس المراقبةعلى القائمين بإدارة 

في أجل  أو أعضاء مجلس المديرين أو مجلس مراقبة الشركةقائمين بالإدارة الأشخاص الذين كانوا  -

 .1خمس سنوات ابتداء من تاريخ إنهاء وظائفهم 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .33-34بوعمرية فاطنة وبن دحة صونيا، المرجع السابق، ص  -1



 الفصل الثاني                                               آثار بطلان الشركات التجارية
 

 106 

 : خلاصة الفصل الثاني

هذا الفصل آثار بطلان الشركات التجارية و الذي قسمناه بدوره الى ثلاث تناولنا في 
الغير حيث ركات التجارية بالنسبة للشركاء و ثار بطلان الشيث تطرقنا في المبحث الاول الى: آمباحث،ح

اء لى اثار بطلان الشركات التجارية بالنسبة للشركول إقسمناه الى مطلبين : خصصنا المطلب الأ
لثاني الى اثار بطلان الشركات التجارية بالنسبة للغير،حيث تضمن هذا الاخير فرعين تناولنا المطلب او 

في الفرع الاول المقصود من استبعاد الاثر الرجعي للبطلان بالنسبة للغير، يندرج ضمنه استبعاد تطبيق 
لان بالنسبة للدائنين الاثر الرجعي للبطلان بالنسبة لدائني الشركة واستبعاد تطبيق الاثر الرجعي للبط

الرجعي للبطلان بالنسبة للغير،  استبعاد تطبيق الاثر بأساسالشخصيين للشريك، اما الفرع الثاني المعنون 
المبحث الثاني وهو نظرية الشركة الفعلية و الذي عالجنا من خلاله مفهوم الشركة الفعلية التي تبين من و 

فقرة ثانية من  472ركة الفعلية وهو ما استخلصناه من المادة خلالها  أن المشرع الجزائري أخذ بفكرة الش
 نشأةمن القانون التجاري،حيث تناولنا في هذا المطلب  145إلى  155القانون المدني ونصوص المواد 

الشركة الفعلية و تعريفها حيث  تبين لنا  من خلال هذا التعريف بعض المفاهيم المشابهة لنظرية الشركة 
 ي تتجلى في :                                       الفعلية و الت

نظرية تحول العقد، الشركة الفعلية شركة الفعلية ، الشركة الفعلية و الشركة الفعلية و الشركة الناشئة بال
ما الفرع الاخير فخصصناه الى موقف سيس أشركة المحاصة، الشركة الفعلية والشركة في طور التأو 

القسم و لنظرية الشركة الفعلية لى قسمين: القسم الرافضشركة الفعلية حيث انقسم إنظرية الالقضاء من 
ا فيه الى انقضاء الشركة الفعلية حيث استنتجنا ثلاث اسباب الفرع الثاني تطرقنالمعترف بهذه النظرية  و 

 سباب عامة واخرى خاصة واخيرا الاسباب القضائية.أ مختلفة لانقضاء الشركة الفعلية:

مسؤولية مسؤولية مدنية و :الى  قسمناهالشركة حيث  مؤسسوالمبحث الثالث الى مسؤولية خصصنا خيرا أو 
 جزائية.

 

 

  



 

 

 

 الخاتمة
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أن العقد الصحيح يجب أن تتوافر فيه جميع في ختام هذه الدراسة نتوصل إلى تثبيت حقيقة 
هذه الأركان في الأركان الموضوعية العامة والأركان الموضوعية الخاصة  الأركان والشروط، وتتمثل

أما في تب ذلك جزاء وهو البطلان أي البطلان المطلق، ر  ،وركن الشكلية فإذا تخلف ركن من أركان العقد
حالة تخلف شرط من شروط صحة العقد، ألا وهي عيوب الرضا أو نقص الأهلية لأحد المتعاقدين مثلا، 

 عقد يكون قابلا للإبطال وهو ما يسمى بالبطلان النسبي.فإن ال

ن عقد الشركة يكون  لذا يجب أن يكون الرضا صادر من جميع الشركاء وسليما من العيوب وا 
منعدما إذا جاء على شكل عقد صوري وذلك إن كان الهدف من الصورية السبب غير مشروع ويتمثل في 

الأهلية اللازمة المحددة قانونا ك أن يتوفر لدى الشركة والشركاء التحايل على القانون ويلزم القانون كذل
 وهي لازمة لإبرام العقد.

أو نقدية أو حصة عمل والسبب بالإضافة إلى المحل وهو إلتزام كل شريك بتقديم حصة عينية 
يفترض الذي يتمثل في تحقيق الأرباح واقتسامها وقد تكون الأركان الخاصة ألا وهي تعدد الشركاء إذا 

لقيام عقد الشركة وجود شخصين فأكثر مع التزام كل شريك بتقديم نصيب معين لتكوين الشركة أو ما 
يسمى بالحصص، كما يساهم جميع الشركاء في اقتسام الأرباح والخسائر مع توافر نية الاشتراك والتي 

 حقيق غرض الشركة.تعني اتجاه إرادة جميع الشركاء إلى التعاون الإيجابي على قدم المساواة لت

وهو البطلان من نوع خاص ينشئ هذا النوع من  ألا،البطلان أضاف المشرع نوع آخر من كما 
لا عد باطلا، كما يجب أن يخضع  البطلان نتيجة تخلف ركن الشكلية أي يجب أن يكون العقد مكتوبا وا 

وان الشركة، رأس مالها، ويشتمل على عدة بيانات وهي: عنلإجراءات الشهر والقيد في السجل التجاري 
 غرضها، مدتها، موطنها.

في البطلان تصطدم بقاعدة أخرى هي حماية الغير أي المشرع أقر إن إعمال القاعدة الموجود 
بقاعدة البطلان من جهة وضيق من نطاق البطلان من جهة أخرى، ذلك حماية للغير حسن النية الذي 

دينا، وحفاظا على المعاملات الاقتصادية ولما تلعبه دخل في معاملات مع الشركة فأصبح دائنا أو م
الشركات التجارية من أهمية على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والمراكز القانونية، وجدت ما يسمى 

 بالشركة الفعلية.
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، من القانون المدني والمواد 814/2وقد تبنى المشرع الجزائري هذه الفكرة بنصه عليها في المواد 
 من القانون التجاري. 382و  378و  377

آخر لكل من يخالف إجراءات تأسيس شركة فوضع المسؤولية إضافة للبطلان أقر المشرع جزاء 
لية الجزائية في مدنية في القانون المدني والمسؤو على عاتق مؤسسو الشركة وقسمها إلى نوعين مسؤولية 
خلال هذه الدراسة والتي يمكن إجمالها في النقاط القانون التجاري، ومن أهم النتائج المتوصل إليها من 

 التالية:

الاجراءات اللازمة لتأسيس الشركات التجارية  ،ألزم المشرع الجزائري وغيره من التشريعات الأخرى -1
وذلك بتوقيع جزاء في حالة مخالفة إجراءات التأسيس المتمثل  ،حماية لاستقرار المعاملات وحماية للغير

 رتيب مسؤولية على عاتق مؤسسو الشركة.في البطلان وت

اعتمد المشرع على التقسيم الثلاثي للبطلان، بطلان مطلق في حالة تخلف ركن من أركان العقد، أو  -2
قد يكون العقد قابلا للإبطال إذا لم تتوفر  اتخلف شرط من الشروط القانونية في المحل أو السبب، كم

قد ناقص الأهلية، كما ان المشرع اجاز تصحيح البطلان  في د طرفي العصحة التراضي أو إذا كان أح
 جميع الحالات ماعدا في حالة عدم مشروعية غرض الشركة.

إجراءات الشهر  إشترط المشرع الجزائري فضلا عن الكتابة في سائر عقود الشركات، ضرورة إتخاذ-37
بالنسبة للشركات التجارية، عن طريق إيداع العقود التأسيسية والعقود المعدلة للشركات الجارية لدى 
لا  المركز الوطني للسجل التجاري، ونشره حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات، وا 

 لإجراء.كانت باطلة بل علق تمتع الشركة بالشخصية المعنوية على إتمام هذا ا

ينفرد بطلان الشركات بأحكام خاصة بخصوص الأثار المترتبة عن هذا البطلان، فأثار البطلان -38
 إعمالا للمبدأ العام بنوعيه المطلق والنسبي، يجعل العقد كأن لم يكن.

يشترط لتطبيق نظرية الشركة الفعلية أن تكون الشركة، قد باشرت أعمالا قبل الحكم بالبطلان، أما -30
 .ا صدر الحكم بالبطلان قبل أن تباشر الشركة أعمالها، فلا يكون لها كيان في الواقعإذ
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ووضع مجموعة من  ،تبين لنا أيضا أن المشرع الجزائري ضيق من نطاق البطلان حماية للغير-36
 والاعتراف بالشركة واقعيا، وهو ما يسمى بالشركة الفعلية تحقيقا لإستقرار القواعد لتصحيح البطلان

 .المراكز القانونية

ن تعريف الشركة الفعلية،من الموضوعات الصعبة، لما تشمل عليه من مسائل أ يضا،تبين لنا أ-07
ة ، كما تبين دقيقة،ووجدنا ان الفقه والقضاء،قد اختلف بصددها، بحيث لم ينشغل كثيرا بتعريف هذه الشرك

ائية سباب البطلان زاد في تنوع المفاهيم القض، وان تنوع النا، ان هذه الشركة، هي شركة مخالفة للقانون
، فوفقا للراي الراجح،لا تطبق فكرة الشركة الفعلية  في جميع حالات البطلان للشركة الفعلية وتنوع صورها

 فهناك اسباب لا يمكن فيها الاعتراف باي وجود للشركة ، سواء فعلا او قانونا في الحالات الاتية:

 بالمخدرات. للإتجاراذا كان البطلان مؤسسا على عدم مشروعية المحل او السبب،كان تنشا شركة -

 اذا كان البطلان مؤسسا على عدم توافر احد الاركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة، كالاتفاق على-
 ، او كان تكون هناك حصص وكانت صورية.تقديم احدهم حصته من مال او عمل

بين يدي لنا إليها  لوضعهاالتوصيات التي توصلا بد من تسجيل بعض هذه النتائج على  بناء  
مشرعي التجارة والدارسين في مجال القانون وبناء على ذلك ومن خلال ما تقدم في هذه الدراسة نوصي 

 بما يلي: 

ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية والحث عليها وتشديد العقوبة لكل شخص يخالف هاته الإجراءات  -1
 عليها قانونا لتأسيس شركة تجارية.المنصوص 

تعميق دراسة أحكام الشركات التجارية وأحكامها خاصة )بطلان الشركات التجارية( مقرونة بالأنظمة  -2
 المتقدمة والحديثة.

التضييق من النصوص التي تتوسع في البطلان، كجواز التصحيح بدلا من الحكم بالبطلان  نقترح -7
بالتزام الشركاء بالقيام بكتابة عقد الشركة وشهره، وتحميل الشركة تكاليف ذلك، أو تصحيح العيب الذي 

كة إلى و تنازله عن حصته إلى شريك آخر، أو بتحويل الشر أ ،شاب رضا الشريك وذلك عن طريق إجازته
 شركة أخرى متى توافرت فيها شروطها.
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يتعين على المشرع الجزائري توحيد احكام الشركات في منظومة قانونية موحدة تسهل الامر على -8
 المتقاضين والباحثين الذين يتكبدون عناء البحث في القانون المدني والتجاري.

 



 

 

 

قائمة المصادر 
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 :والمراجع قائمة المصادر

 * القرآن الكريم:

  النصوص القانونية /أولا

 الأوامر:/ 1

، المتضمن القانون المدني جريدة رسمية، عدد 1757سبتمبر  62المؤرخ في  57/75الأمر رقم  -1

، 6997فيفري  97المؤرخ في  97/19، المعدل والمتمم بالقانون رقم 11/97/1757، الصادرة في 55

 .6997جوان  62، الصادرة في 44جريدة رسمية، عدد 

، المتضمن القانون التجاري، جريدة رسمية، عدد 1757سبتمبر  62المؤرخ في  77-57الأمر رقم  -6

ديسمبر  19المؤرخ في  69-17قم بالقانون ر ، المعدل والمتمم 17/16/1757، الصادر في 191

 .6917ديسمبر  19الصادرة بتاريخ  51جريدة رسمية عدد  6917

 القوانين:/ 2

 .1722قانون الشركات الفرنسي لسنة  -1

يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، جريدة  6995-96-67المؤرخ في  97-95قانون رقم ال -6

 .6995لسنة  61رسمية عدد 

 :المؤلفات /ثانيا

 لغة العربية:لبا /1

 .6996يث، الاسكندرية، أحمد أبو الروس، موسوعة الشركات التجارية، المكتب الجامعي الحد -1

 .1757، مطابع سجل العرب، 6لجزءأحمد محرز، القانون التجاري الجزائري، ا -6
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الثقافة والنشر والتوزيع، ، دار 1أسامة نائل المحسن، الوجيز في الشركات التجارية والافلاس، طبعة  -1

 .6995الأردن، 

إبراهيم سيد أحمد، العقود والشركات التجارية فقها وقضاء، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية،  -4

 .1777الطبعة الأولى 

 .6995لعامة للشركة، دون بلد نشر، إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الأحكام ا -7

وسوعة الشركات التجارية، تصفية الشركات التجارية وقسمتها، منشورات الحلبي إلياس ناصيف، م -2

 .6911الحقوقية، بيروت 

باسم محمد ملحم، بسام حمد الطراونة، الشركات التجارية، دار المسيرة للنشر والتوزيع، الأردن،  -5

6916. 

مقارنة(، مركز الدراسات العربية للنشر بلال عطية حسين فرج الله، بطلان الشركات التجارية، )دراسة  -5

 .6912ع، الطبعة الأولى، مصر، والتوزي

حسن مبروك ، القانون التجاري الجزائري، النصوص التطبيقية، الاجتهاد القضائي والنصوص  -7

 .6992المتممة، الطبعة الخامسة، دار هومة للنشر والتوزيع، بوزريعة، الجزائر، 

 .6999صدارات القانونية، مصر، لصلح الواقي منه، المكتب الفني للإراشد فهيم، الإفلاس وا -19

رضوان أبو زيد، الشركات التجارية في القانون الكويتي المقارن، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى،  -11

 .1755القاهرة، 

 .6994ات الحلبي الحقوقية، لبنان، سعيد يوسف البستاني، قانون الأعمال والشركات، منشور  -16

، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1سليم عبد الله الجبوري، الشركة الفعلية، دراسة مقارنة، ط -11

 .6911لبنان، 
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، منشأة المعارف الاسكندرية، 1شمس الدين الوكيل، دروس في العقد وبعض أحكام الالتزام، ط -14

 .1721مصر، 

الميدان، ترجمة عن محمد بن بوزه، درا برتي  الطيب بلوله، قانون الشركات، سلسلة القانون في -17

 .6997للنشر، الطبعة الثانية، الجزائر،

 .، قصر الكتاب، الجزائرعبد الحليم أكمون ، الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري -12

، عبد الحميد الشواربي، موسوعة الشركات التجارية شركات الأشخاص والأموال والاستثمار-15

 .6992الاسكندرية، 

 ، بيروت، لبنان.1729، الجزء الثاني، الطبعة الإلتزام مصادر السنهوري، عبد الرزاق أحمد -15

منشأة المعارف ، الإسكندرية،  ،1777لسنة  15عبدالحميد الشواربي، الإفلاس في ضوء القانون رقم 

6991. 

الأولى، دار الثقافة، عمان، الأردن،  ، الشركات التجارية، الجزء الرابع، الطبعةالعكيليعزيز  -17

6996. 

عزيز العكيلي، الوسيط في الشركات التجارية، دراسة فقهية قضائية مقارنة في الأحكام العامة  -69

 .6912بعة الرابعة، عمان، الأردن، والخاصة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الط

شركات الأشخاص، والتاجر والمنشأة التجارية و  علي البارودي، القانون التجاري، الأعمال التجارية -61

 .1777الاسكندرية، 

 .6997علي فيلالي، الالتزامات النظرية العامة للعقد، الطبعة الثانية، الجزائر،  -66

 .6991الحق، موفم للنشر، الجزائر، علي فيلالي، نظرية  -61

التاجر، الشركات، الجزائر،  التجارية،ن التجاري الجزائري، الأعمال عمار عمورة، شرح القانو  -64

6999. 
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 .6997ورات أمين ، الجزائر، فضيل العيش، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، منش -67

 .6997محمد أحمد عبد الفضيل، الشركات، دار الفكر والقانون، المنصورة، مصر،  -62

 عية " الإفلاس والتسوية القضائية،باطلي غنية، قانون الإجراءات الجما بلعيساوي محمد الطاهر -65

 .6912ارنة، دار هومه الجزائر، دراسة مق

محمد الطاهر بلعيساوي، الشركات التجارية النظرية العامة وشركة الأشخاص، الجزء الأول، دار  -65

 .  لوم للنشر والتوزيع، دون بلد نشرالع

صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني النظرية العامة للالتزامات، الالتزام العقد  محمد -67

 .6917والإرادة المنفردة، دراسة مقارنة في القوانين العربية، دار الهدى، الجزائر، 

ته، محمد فريد العريني جلال، وفاء البدري محمدين، قانون الأعمال، دراسة في النشاط التجاري وآليا -19

 .6999الجديدة للنشر، الاسكندرية، دار الجامعة 

"، 1754/ 1751ة لسنة محمد هلال، "مذكرات في الشركات الخاصة والمشروعات العام -11

 .الاسكندرية

محمود الكيلاني، الموسوعة التجارية والمصرفية، المجلد الخامس، الشركات التجارية )دراسة مقارنة(  -16

 .6997والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى،  للنشر 

 .1771منشأة المعارف، الاسكندرية، مراد منير فهيم، نحو قانون واحد للشركات،  -11

 .1775مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية،  -14

دار هومة للطباعة نادية فوضيل، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري )شركات أشخاص(،  -17

 .1775والنشر، الجزائر 

 .6917للنشر، الجزائر،  نسرين شريفي، الشركات التجارية، دار بلقيس -12
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رية، كلية ، القانون التجاري للشركات، الجزء الأول للقواعد العامة للشركات التجاشادلينور الدين  -15

 .الحقوق، جامعة عنابة

 / المحاضرات:2

 ى السنة الثالثة، تخصص قانون خاصمحاضرات في مقياس قانون الشركات، مستو شوايدية،  مونية -1

 .6915/6915، قالمة، 1747ماي  95كلية الحقوق، والعلوم السياسية، جامعة 

حميدة، محاضرات قانون الشركات للسنة الثانية ماستر، تخصص قانون خاص أساسي، كلية  نادية -6

 .6915الحميد بن باديس، مستغانم،  الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد

نجاة طباع ، محاضرات في مقياس قانون الشركات، مستوى الثالثة تخصص قانون خاص، كلية  -1
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، الصادر عن غرفة 65/94/6911، الصادر بتاريخ 211165قرار المحكمة العليا، رقم الملف  -1
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Edition, Montchrestien, Paris, 1999. 

2- Olivier Caprasse, les societés et l’arbitrage, delta Edition, Paris, 2002.  
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 :ملخص المذكرة

 ن عقدألا إ نها تتطلب توافر مجموعة من الاركان الموضوعية العامة والخاصة،ن العقود في تكو إ
 ركان سابقة الذكرلى جانب الأإن المشرع الجزائري اشترط ختلف عن باقي العقود التقليدية لأالشركة ي

 ركانتتمثل الأ ذإ ،من العقودوهذا ما يميزه عن غيره  ركن الشكلية لانعقاد العقد صحيح، توافر 
 ركان الموضوعية الخاصة فتشمل:ما عن الأأ ، المحل والسبب،الموضوعية العامة في: الرضا

 حيث جاء ،ركان بطلان الشركةن تخلف هذه الأوينجم ع، نية المشاركة تقديم الحصص، تعدد الشركاء،

 الناتجة المراكز القانونيةجل الحفاظ على أسن النية المتعامل مع الشركة من هذا البطلان لحماية الغير ح
كما  بطلان من نوع خاص بطلان نسبي، ،بطلان مطلق نواع:ألى ثلاث إعن العقد وينقسم البطلان بقوله 

حترام إعدم  كما خرى،أنه ضيق من نطاقه من ناحية ألا إشرع تصحيح هذا البطلان من ناحية جاز المأ
نتيجة خرقهم  عنه مسؤولية مدنية وجزائية ذلكسيس عقد الشركة يرتب أجراءات تمؤسسو الشركة لإ

 القانونية. لالتزاماتهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Résumé: 

 Les contrats dans leur formation nécessitent la disponibilité d’un 
ensemble de piliers substantiels et spéciaux, mais le contrat d’entreprise 
diffère des autres contrats traditionnels car le législateur algérien a stipulé, en 
plus des piliers susmentionnés, la disponibilité de l’élément formel du contrat. 
C’est vrai, et c’est ce qui le distingue de d’autres contrats comme piliers 
objectifs généraux se distinguent dans la satisfaction subjective, le lieu et la 
cause, comme pour les piliers objectives particuliers qui incluent la multiplicité 
des partenaires, la fourniture d’actions, l’intention de participer, et l’échec de 
ces éléments entraine la nullité de l’entreprise cette nullité étant venue 
protéger autrui de bonne foi traitant avec l’entreprise afin de préserver les 
positions juridique résultant du contrat, la nullité à son tour se divise en trois 
types: nullité absolue, nullité relative et invalidité de nature particulière comme 
le permet le législateur corriger cette nullité d’une part, mais son champ 
d’application est restreint d’autre part, et le non-respect par les fondateurs de 
la société des procédure d’établissement du contrats d’entreprise entraine 
Responsabilité civile et pénale, du fait de leur violation de leurs obligations 
légales.    

Abstract: 

 Contracts in their formation require the availability of a set of substantial 
and special pillars, but the enterprise contract differs from other traditional 
contracts because the algerian legislator has stipulated, in addition to the 
aforementioned pilliars, the availability of the formal element of the 
contract…this is true, and this is what sets it apart from other contracts as 
generale objective pilliars of satisfaction, place and reason, as for the specific 
objective pilliars which include the multiplicity of partners nullity in turn is 
divided into three types: absolute nullity, relative nullity on the one hand, but its 
scope is restricted on the other hand, and the non-compliance by the founders 
of the company with the procedures for establishing the business contract 
entails Civil and criminal liability, due to their violation of their legal obligations. 


